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 شكر وعرفان

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

 ليه.ع "ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله" صدق رسول الله أفضل الصلاة والسلام

 بعونه أتممنا هذا العمل زميلتي وأنا فالحمد لله كثيرا.

 ويجب أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان الى المشرف على هذا العمل:

 الدكتور بوصيدة فيصل " تقديرا لفكركم المفتوح ولصدركم الرحب

كان  مولعلمكم الواسع ولكمال إنسانية المؤطر فيكم إكبارا وعرفانا بفضلكم، فمنك
 سقياها ولحسن توجيهكم كانت نتائجها ونبل مغزاها ".

 نشكر اللجنة المحترمة لقبولها مناقشة هذا العمل المتواضع.
نشكر كل من نهلنا من نبع العلم طيلة سنوات التكوين الدراسي من الأساتذة، 
والعاملين في المكتبات والإدارة، والأصدقاء، على مساعدتهم العلمية، والمعنوية 

 دون كلل ولا ملل.



 
 

 
 إهداء

 تغمدهم الله ،حمزة وشمسوصديقاي  حدةالى الروح العطرة لجدتي النائمة طويلا العزيزة 
 برحمته واسكنهم فسيح جنانه.

 .والداي الكريمين أطال الله في عمرهماالى أغلى من لدي 

 الى من شاركوني طفولتي إخوتي الكرام:

 آدممفخرتي 

 حنينصديقتي 

 نجاحصغيرتي 

الى خالتي الصغرى وأختي الكبرى هبة الرحمان للناس في العدل والعلم سواء: الدكتورة 
 ملهمتي لاختيار دراسة القانون. هبة بوجاديالقاضية 

، الى أخي نماسيوصغيره  بهاء الدين بوهنتالة، الى صخرتي رانية شرفيالي رفيقة الدرب 
قي صدي سرداني أنيسالمؤمن بي والداعم لي دوما، إلى  آكسل عبد الرؤوف سعيدالصغير 

 الذي لطالما تشاركنا حلم النجاح والتفوق.
 .الى أحلى ذكرياتي بكلية الحقوق صديقتي، اختي الثالثة وزميلة عملي أماني هيدوقي

 قلمي. من احتواه قلبي ولم يذكرهالى 

 
 

 الى كل هؤلاء أهدي هذا البحث المتواضع

 أماني طبوش



 
 

 
 

 اهداء
العمل  علينا أما بعد أهدي هذا للهفضل ا لانكن لنصل إليه لو  لمذا و لهالذي وفقنا  للهمد لحا
هرا وتعبا اللّذان س لي اللهالعزيزين حفظهما  بيأمي وأ ى من أفضلهم على نفسياضع إللمتو ا

 ..هذا العمل تمامإ يف ميعلى تعلي
 ...م فضلالهأحصي  لاالدنيا و  فيسندي  تي هيدوقيأفراد أسر  لىوا  

 إلى صديقتي ومرافقتي في الحياة حنان نوار..
من خطت معي درب كل هذه السنوات  ..زميلتيمن كانت صديقتي قبل أن تكون إلى 

 أماني طبوش. ومرها.بحلوها 
 ..الكرام وكل رفقاء الدراسة ةأساتذ لىإ.. من دون استثناء بيكل أقار  لىإ

 إلى كل من نسيه القلم وحفظه القلب دمتم لي عونا وسندا دائما..
 
 

 أماني هيدوقي
 

     



 الملخص
 

 
 

 
ع المشر تعد جريمة القذف من الجرائم التي تنال من شرف واعتبار الإنسان، وقد أولى   

أجل الاهتمام والتقدير ويظهر ذلك جليا من خلال إضفاء البعد  الجزائري لشرف هذا الأخير
الدستوري للحفاظ على كرامة واعتبار الأشخاص، إذ أعتبر كل ما يوجه من طعن إلى شرفهم 

من قانون العقوبات الجزائري والتي حددت الأركان  692في المادة  جريمة منصوص عليها
لجزائية ة االتأسيسية المكونة  لجريمة القذف، هذه الأخيرة التي إذا اجتمعت قامت المسؤولي

مسؤولية ث أن تنتفي هذه الكان شخص طبيعيا أو معنويا، غير أنه يحد على مرتكب هذا الفعل
 .موضوعية والذاتيةمجموعة من الأسباب ال في وجود

 ردع العام والخاص رتب المشرعواعتبار الأشخاص وتحقيقا لفكرة الفتحصينا لكرامة      
 وذلك من خلال ،جزاءات مختلفة تتناسب وصفة الشخص المقذوف أفرادا كانوا أو هيئات

 .من قانون العقوبات الجزائري 412، 6مكرر 411مكرر،  411، 692المواد
Summary:  

     Defamation is considered as one of the crimes that harms the honor 

and decency of men, for that the Algerian legislator gave importance 

and appreciation to the latter's honor, which is very clear by adding the 

constitutional dimension to preserve people's dignity It is considered  to 

be any smear to someone's honor is  a crime as stated in article 296 from 

the Algerian penal code It is considered that any smear to someone's 

honor as a crime as stated in article 296 from the penal code Which 

specified the fundamental conditions that constitute a defamation 

crime. If these conditions are met then the person is held responsible, 

regardless if he is regular or psychological. 

However, the charges might drop in case there are subjective and 

personal reasons. 

     In order to protect the dignity and the decency of people...the 

legislator found different punishments which fit with the characteristics 

of the person being defamed whether they're are individuals or 

organizations that is through the Articles 298, 144R, 144R 2, 146 from 

the Algerian penal code.



 قائمة المختصرات
  

 

 
 

 

  

  :الرسمية  الجريدةج.ر 

  :صفحةص  

 _الصفحةالى  من الصفحة  ص:ص 

 المجلس القضائي–الغرفة الجزائية : غ.ج.م.ق 

  :قانون الإعلامق.إ 

 :قانون العقوبات الجزائري  ق.ع.ج 

 دينار جزائري  :د.ج 

  :طبعةط   

  :دكتورد  

 

 

 P: page 

 J: journal  

 É: édition  

 أولا: باللغة العربية 

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية



 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 المقدمة
  

 

 أ
 

ها وتكفلها التي كفلتمما لا شك فيه أن حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية العامة       
ميثاق الأمم المتحدة وكذلك  ،(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسانبدءا من  ،المواثيق الدولية

المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك أن هذا الأخير كي يشعر بوجوده بصفته 
 .لحقتعطى له الحرية ليمارس هذا ا لابد وأن القرارات وينفذها ويأخذكائنا حي يتحرك ويفكر 
 لآخريناتنتهي حرية الفرد أو تتوقف عندما تبدأ حرية بدأ مل تطبيقالكن لهذه الحرية حدود 

لأي فرد أن يتعسف في استعمال هذه الحرية الى درجة المساس بحقوق وحريات  بحيث لا يجوز
 العقاب.الأشخاص الآخرين تحت طائلة 

 ية بموجب قانون العقوبات فيالشخص هو محل حماية جنائ وعلى هذا الأساس فإن     
وتتمثل في معاقبة كل من يتعدى على سلامة جسم الإنسان وماله كالسرقة  ،جانبه المادي

للشخص  يالأدب، أو في جانبه المعنوي وتتمثل في معاقبة كل من يتعدى على الكيان والقتل
ويعرف  ،والاعتبارأفعال من شأنها أن تمس أو تنقص من حقوقه المعنوية كالشرف  بارتكاب
 .بأنه مجموعة الصفات الفطرية التي يتمتع بها الشخص كالنزاهة والاستقامة والأمانة الشرف
من أهم و  ،فيعرف بأنه المكانة الاجتماعية التي يكتسبها الشخص في نظر الغير الاعتبارأما 
، هذا الأخير الذي سيكون محل (2)القذفجريمة س شرف الشخص واعتباره ئم التي تمالجرا

ال تجعل احتم عادة صورة واقعية تتخذلأنها  ،دراستنا باعتباره جريمة ذات خطورة خاصة
جرائم  وهي بذلك من أشد والانتشارتصديقها أكبر، الأمر الذي يتيح لها مجالا واسعا للذيوع 

أغلب التشريعات الحديثة الى تجريم  عما دفهذا  ،(3) جسامة والاعتبارعلى الشرف  الاعتداء
لخاصة اوأولها القذف، سواء في القوانين  والاعتبارومعاقبة كل فعل من شأنه أن يمس بالشرف 

مي حيث نجد الإعلان العال ،في قانون العقوبات مثل الجزائرأو  بتنظيم الإعلام مثل فرنسا
                                                           

الرأي والتعبير على أن "لكل شخص الحق في حرية 4921من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  94تنص المادة  )1( 
تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود ويشمله الحق حرية اعتناق الآراء دون 

 الجغرافية".
 15:47 ،01 09/2020/الأفراد، ضد الجرائم مقياس في محاضراتانظر: فيصل بوصيدة،  )2( 

                             https://sites.google.com/site/faissal21bouseida/archives/crimepersonne2 sur le site 
 .245، ص4922، مصر، دار النهضة العربية، 5انظر: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط )3( 

https://sites.google.com/site/faissal21bouseida/archives/crimepersonne2
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السامية ونص في مادته الأولى على أن جميع الناس  لحقوق الإنسان كرس جملة من الحقوق
أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق، فمن حق الانسان أن يعيش في كنف الكرامة بعيدا عن 

ذلك أن الإنسان متميز عن غيره بملكة العقل الذي هو مناط التفكير  ،أي إهانة واحتقار
شينة أو اسنادها للأشخاص أو الهيئات بوقائع م ادعاءومنه كان لزاما تجنب كل ، والإبداع
ي بعض بجريمة القذف، اذ نجده ف فما يعر بالضبط  ووه التقليل من شرفهم واعتبارهمبغرض 

 في القانون الأردني وأخرى تطلق عليها اسم التشهير. والقدحالقوانين العربية باسم الذم 

بواسطة الإعلام، والذي  المرتكبلكن يحدث أن يكون القذف الأكثر شيوعا هو القذف      
 ايختلف عن القذف الذي يرتكبه الشخص العادي، وذلك بكونه جريمة إعلامية يترتب عليه

تب وبالتالي يزداد الضرر المتر  ،على أكبر نطاق ممكنة والاعتبارإذاعة الأمور الماسة بالشرف 
لثبوت الدوام وا صفة تأخذإذ  ،عن القذف، لاسيما القذف المرتكب بواسطة الجرائد والأنترنت

ر على الصحافة ظ، لذا يح(1)مما يجعله مرة أخرى أكثر خطورة وضررا عما تمت إذاعته شفويا
من  63هذا الحق المعترف به دستوريا من خلال المادة  استعمالأيضا التعسف في 

 ل يقبلاللناس ورفع اللبس  الحقائق، فالصحافة كمنبع لتنوير العقول ونشر (2) 1996دستور
 .واعتبارهم الأشخاص سمعة تخدش أن ولاقط أن تمس 

 قواعد وتنظيمها بسن الإعلام حرية تقنين الجزائري المشرع حاول الأخير هذا على اظوحفا     
 لمقررا الجزاء تطبيق ومنه الجزائية، المسؤولية قيام إلى بها الإخلال يؤدي ملزمةوضوابط 

 وسائلل السريع للتقدم مواكبة وتطورات تغيرات عدة القانون هذا عرف ولقد الإخلال، لهذا
 .والنشر الإعلام

                                                           

 القضاء رجالل القضائي بالاجتهاد مدعمة مقارنة تحليلية دراسة) والإعلام، القانون بين القذف جريمة بوشليق، كمال: انظر )1( 
 .3 ص ،0202 الهدى، دار ،الجزائر والإعلام(، العقوبات قانون ضوء على والإعلام

 لا مساس بحرية المعتقد وحرية الرأي"." 4992من دستور  62المادة  )2( 
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 الجريمة ذهبه المتعلقة التفاصيل بأهم نحيط نأ القذف لموضوع دراستنا في حاولنا لقد     
 الإعلام يةحر  بين المشرع قبل من المخلوق للتوازن معالجته في الموضوع، هذا أهمية وتبرز
 .وكرامته سمعته على المحافظة في المجتمع أحقية وبين والتعبير الرأي إبداء في

 إذن وانطلاقا مما سبق نثير الإشكال التالي: 
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري بين حماية شرف الأفراد والمؤسسات واعتبارها      

 وبين احترام حرية التعبير من خلال نموذج جريمة القذف؟
  ويتفرع عن هذا الإشكال:     
  العناصر الأساسية في النموذج الإجرامي لجريمة القذف؟ما هي 
  ما أهمية ركن العلنية في جريمة القذف وتطبيق ذلك على القذف بواسطة وسائل

 الإعلام؟
 ما هي أحكام مسؤولية الصحفي جنائيا عن جريمة القذف؟ 
 يثحدزال المنهج التحليلي كون الموضوع لا للإجابة على هذا الإشكال عتمدنااولقد      

عملنا على تجميع بعض الحقائق والمعلومات المتعلقة به، كما اعتمدنا المنهج الاستقرائي ف
وذلك بتحديد جريمة القذف من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة لها بين قانون 
العقوبات وقانون الإعلام معتمدين لزاما في ذلك على المنهج المقارن لتبيان موقف المشرع 

 من بين التشريعات المقارنة. الجزائري
 نا للموضوع وفقا للخطة التالية: وعلى هذا الأساس تكون دراست     
الأركان التأسيسية المكونة لجريمة القذف والذي يحتوي على  ندرس فيه الفصل الأول:     

الركن المادي والذي بدوره ينقسم الى إسناد واقعة معينة إلى شخص أو نتناول فيه مبحثين، 
 هيئة وأيضا ركن العلنية، وكذا الركن المعنوي بعناصره وكيفية استخلاصه.

المسؤولية الجزائية في جريمة القذف ونخصص لها مبحث  درس فيهن وفي الفصل الثاني:      
نتناول فيه نطاق هذه المسؤولية من حيث الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأسباب انتفاء 

.وأخيرا الجزاء تباعاالمسؤولية الجزائية الموضوعية والذاتية، 
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القذف في جريمةسية يالأركان التأس  
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 الفصل الأول
 جريمة القذفسية في يالأركان التأس

التعبير بالكلام بين الناس مباح، إلا أن مجرد الكلام قد يصبح أحيانا جريمة حين يتخذ      
من أهم الجرائم لتعدي على مكانته وشرفه و أو ل، (1)أداة للتجريح في الغير والنيل من سمعته

 جريمة القذف. التي تمس شرف واعتبار الإنسان 
أصل  ،معجم اللغة القاف والذال والفاء القذف لغة هو التوجيه والرمي وجاء فيفمدلول      

 .(2)، يقذف قذفا، إذا رمى بهالشيءيدل على الرمي، قال قذف 
"كل إسناد لفعل أو أمر محدد إلى شخص أو أشخاص مما يؤدي  :بأنهفقد عرفه  الفقهأما      

مجموعة  عنى يسيء إلى شخص أوميعني في جوهره توجيه و إلى المساس بشرفهم أو اعتبارهم، 
       .(3)"مبقصد الإساءة إليهمن الأشخاص 

قير تح نشر قول من شأنهبأنه "من رواد الفقه الفرنسي  Winfielوعرفه الفقيه ونف ليد      
لقد جرم المشرع الفرنسي جريمة القذف و ، الشخص في نظر مواطنيه وأهل المجتمع عامة"

حيث عرف بأنه " كل إخبار أو  41 05/1819/قانون الصحافة الفرنسي الصادر فيبموجب 
عد قذفا. ي إسناد واقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الشخص أو الهيئة المسندة لها الواقعة

باشر أو عن طريق إعادة نشر ذلك الإخبار أو الإسناد معاقب عليه، حتى ولو تم النشر الم
 كان من الممكن نعلى وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم، ولك

تجديدهما عن طريق عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابات أو المطبوعات أو 

                                                           
والاعتبار بين الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة مراح نعيمة، حماية الشرف  :انظر (1)

 .61، ص6145-6141الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، 
، لجبلالطبعة الثالثة، دار ا لغة،أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون، معجم مقاييس ال :انظر (2)

 . 22، ص 4999
، جنح الصحافة من خلال قانون العقوبات وقانون الإعلام الجزائري دراسة وصفية استطلاعية لجنحة إلهامبوعمرة  :نظرا )3(

، مذكرة 6116جانفي14إلى6114 يجانف14اليوم، الخبر: جرائد من ،Liberté ،Le Soir d’Algérieالقذف من خلال 
 .16، ص6111-6112، الجزائرلنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة 
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نصت عليه المادة طابق ما يبالكاد  ذا النصهو  .(1)الجريمة" أو الاعلانات موضوعفتات لاال
من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص ''يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس  093

سنادها إليهم والى تلك الهيئة". بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها بها ر والجدي وا 
قضاء ال، إلا أن ريقانون العقوبات الجزائ يالقذف جاءت ف ةجريمأن  بالذكر أنه بالرغم من

 .(2)لمشرع الجزائريا اب عليهقن ضمن جرائم الصحافة وقد عام اعتبرها في الجزائر
وبعد تقديم هذا التعريف الموجز عن القذف سنخصص هذا الفصل لدراسة الأركان  نإذ     

 (لماديالركن ا)من خلال مبحثين، الأول حول  من التفصيل بشيءالتأسيسية لجريمة القذف 
 .(الركن المعنوي)سيكون حول  الثاني بينما

 المبحث الأول                                      

 في جنحة القذف الركن المادي

هو  الذيالنشاط الاجرامي  ين مهمين وهمار نصركن المادي لجريمة القذف على عيقوم ال     
ن شأنها عقاب من مالتي  الذي هو موضوع الواقعة المحددةوموضوع الاسناد و  ،سنادفعل الإ

الأول وهو  عنصرال سنتناول في هذا المبحث بذلك .سنادوعلنية هذا الإ تسند اليه أو احتقاره
اني هو العلانية )المطلب العنصر الثو  ،المطلب الأول()للغير أو إسنادها الادعاء بواقعة 

 (.الثاني
 الأولالمطلب 

 للغير إسنادهاأو  الادعاء بواقعة شائنة
ولقيام هذا الركن يجب توفر ادعاء واقعة معينة تتمثل في مساس بشرف المجني عليه      

واسنادها له، وعلى ذلك فتحقق جريمة القذف مرهون بتحقق هذا النشاط الإجرامي المتمثل في 
  :فعل الاسناد وموضوع ينصب عليه هذا الاسناد. وسنوضح ذلك في الفروع التالية

 
                                                           

  consulté a،09/202041/الأفراد، المرجع السابق،  ضد الجرائم مقياس في محاضراتفيصل بوصيدة،  :انظر (1)
15 :11 

 .92، ص0222دار الهدى، ، الجزائرجرائم الصحافة، طارق كور، انظر:  )2( 
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 الفرع الأول

 الادعاء أو الإسناد

 الإسناد :أولا
هذا و . (1)"التعبير وسائل من وسيلة بأي معين شخص إلى واقعة أو أمر نسبة" بالإسناد يقصد     

يقصد بالإسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص " ق.ع صراحة 093ما نصت عليه المادة 
الشخص المقذوف على  إلىهو يفيد نسبة الأمر و  .(2)"التعبيرمعين، بأي وسيلة من وسائل 

أي ويتحقق الإسناد أيضا ببة دعى بها صحيحة أو كاذسواء كانت الوقائع الم ،سبيل التأكيد
أو  سوءا بالقول أو الصياح ،ي وسيلة من وسائل التعبيرأيتحقق الاسناد بو  ،)3(صيغة تشكيكة

و أية أ والرسم أو الصورتابة أو الإشارة الإعلانات أو الك التهديد أو المنشورات أو اللافتات أو
ان ذلك سواء ك ،أو أشخاص آخرين إلى فكر شخص قاذفسناد من فكر الوسيلة تنقل فكرة الإ
ذلك يعد وك فهام أو على سبيل المدح والتعظيم،و يكون عن طريق الاستأ ،ضمنيا أو صريحا

لمقالة إلى اقاذفا من أعاد النشر ويعتبر كذلك قاذفا جديدا بل قد يكفي كذلك مجرد الإشارة 
أو أن يكون في نيته أن يعيد إلى الأذهان ذكرى وقائع القذف  ،السابقة المتضمنة للقذف

 .(4)السابق

 الادعاءثانيا: 

 نإالكذب مثلا: يقال  أوويحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق      
 .)5( الرواية فهذا التعبير يكتنف معنى ،فلان هو الذي سرق مال المؤسسة

 وأنه عالم به أالمقذوف على  إلىيسند القاذف الأمر الشائن  نأيستوي في القذف و      

                                                           
 .66ص ،2001الجامعية، المطبوعات دار الإسكندرية، الخاص، القسم العقوبات قانون شرح الشاذلي، الله عبد فتوح :انظر )1(
 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.4922يونيو  12المؤرخ في في  452-22، الامر 692المادة  )2(
دار  ،الجزائر، 5، ط4بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص الجرائم ضد الأشخاص والأموال، الجزء أحسن : انظر )3(

 .642، ص6112هومة، 
(4)  https://maraje3.com/2010/10//القذف-المشروع-مظاهر-حرية-الرأي. Consulté à 12 :20 pm. 

 .441، ص6112، الجزائر، دار هومة للنشر، 6عبد المجيد زعلاني، قانون العقوبات الخاص، ط :انظر )5(

https://maraje3.com/2010/10/القذف-المشروع-مظاهر-حرية-الرأي/
https://maraje3.com/2010/10/القذف-المشروع-مظاهر-حرية-الرأي/
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 رفقهأذكر القاذف الخبر و  فإذا ،إشاعةنه مجرد أيردده على  أوبطريق الرواية  إليهنده سيس
 ذف.القولية لا يرفع عنه مسؤ فان ذلك  ''العهدة على الراويو "بعبارة العهدة على الراوي 

فقد يتحقق القذف بصيغة  ،عبارات القذف من القاذف ترديد أويشترط صدور  كما لا     
السؤال  جيب بكلمة نعم علىردا على استفهام من ردد هذه العبارات فيعتبر قذفا من ي الإيجاب
 .(1)الأموالمن  إليهنه اختلس مبلغ من المال مما عهد أفلان  إلىنسبت  أنتهل  :التالي
ئري أن المشرع الجزا ،نستنتجها فيما يخص هذا العنصر أنالتي يمكن القول وخلاصة      

ادعاء  أو إسنادن المتهم يريد بها ألادعاء متى كانت العبارات توحي با أو الإسناديعاقب على 
ادر من الص القوليالأسلوب  أوعبرة هنا بالصيغة  لا، الشخص المقذوف إلىبواقعة شائنة 

والتي  ادعاءا أو إسناداالموضوع سلطة في استنباط العبارات التي تتضمن  فلقاضي ،المتهم
هكذا قضي بأن )الادعاء أمام بعض الفلاحين بأن الوثائق و ، الاعتبارتكون ماسة بالشرف و 

ة قيمة لها من الناحية القانونيلا و  قانونيةالمحررة من قبل هذا الموثق لا تكتسي أي حجية 
ه ليموثق ثاني دلهم ع إلىالتقدم لموثق و يسحبون وثائقهم من ذلك اهو الأمر الذي جعلهم و 

تبار الاعالماس بالشرف و  الإسنادالادعاء أو  نإذ، (2) الشرف(المتهم يشكل مساسا بالاعتبار و 
   .ذلكضي الموضوع السلطة التقديرية في لقامسألة موضوعية و  ممن عدمه

 الفرع الثاني
 تعيين الواقعة

حادث ايجابي أو سلبي أو مادي أو أدبي يترتب عليه المساس بالشرف  ويقصد بها كل     
قيام صريح ل  طااشتر  093وبالرجوع للقانون الجزائري للعقوبات نجد في المادة  ،(3) والاعتبار

عكس جريمة  جنحة القذف وجود واقعة محددة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص
                                                           

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2انظر: محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط )1(
 .99، ص 6115

، قرار غير منشور، نقلا عن أحسن بوسقيعة، 6عن غ.ج.م.ق  469152ملف رقم  11/44/6111قرار في : انظر )2)
 .664المرجع السابق، ص

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماجستيرمذكرة لنيل شهادة  ،الانترنيتعياط سارة، جريمة القذف على شبكة  انظر: )3(
 .42، ص6141جامعة بسكرة، 
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إذا كان خاليا من ف ،على واقعة معينة ومحددة يصب الادعاء أو الإسناد يجب أنأي  السب،
ومثال ذلك أن يسند الفاعل إلى المجني عليه بأنه  ،(1) قذفاواقعة معينة فهو يعتبر سبا لا 

 .(2)سارق أو نصاب أو مرتشي
فهو  مكانهاو كون تعيينا حاسما من حيث زمانها ي أن الواقعة المحددةلا يشترط في تعيين و      

 بيةة ايجابية كالسرقة أو سلتكون الواقعة المسند أنيستوي  إذ ،أمر متروك لقاضي الموضوع
 .(3)كعدم سداد الديون

 الفرع الثالث
 الاعتباريعة تلك الواقعة المساس بالشرف و يكون من طب أن

الاعتبار الماسة ببين الواقعة قانون العقوبات لم يفرق بين الواقعة الماسة بالشرف و  إن     
لكل منهما معنى  أن إلا ،من قانون العقوبات الجزائري 093هو وارد في نص المادة  هذا ماو 

نماو  ،في نظر الغير الإنسانقيمة  فالشرف لا نقصد به مستقل و كشخص قيمته في تصوره ه ا 
هو الصورة ف أما الاعتبار ،لذا فالفعل الماس بالشرف هو الفعل المخالف للنزاهة ،مرتاح الضمير

 .(4)في نظر الغير الإنسانيكون عليها  نأالتي يريد 
ل عكانت مخالفة للقواعد الاخلاقية وتجما إذا وتعتبر الواقعة ماسة بالشرف في حالة      

ط الشخص أما الوقائع الماسة بالاعتبار فتكون على صلة بمحي ،الشخص محل احتقار
 .و العملية أو المهنيةأساءة في حياته الخاصة سواء لحقته الإ ،الاجتماعي

وع تبعا قاضي الموض إلىالاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها و  مسألة الشرفتبقى و      
 .عرفية للمتهممسترشاد بالدلالة المع وجود الا للظروف المحيطة بالواقعة المسندة

                                                           

 ،0202-7022، الجزائر للقضاء،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  الصحافة،عبد الرحمان ريمة، جرائم : انظر )1( 
 .23ص
 .649ص، السابقأحسن بوسقيعة، المرجع : انظر )2( 
 ،الجزائر ،اءللقضبوالريش فؤاد، حرية التعبير وجرائم الصحافة، مذكرة التخرج لنيل شهادة اجازة المدرسة العليا : انظر )3( 

 .66ص  0202- 0223

 ،افة المكتوبة، مذكرة التخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاءحسليمان نعيمة، المسؤولية الجزائية في جرائم الص: انظر )4( 
 .20-20، ص 0202-0227 الجزائر،
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 الفرع الرابع
 والى هيئةأن تكون الواقعة المحددة مسندة إلى شخص 

 هأن (الهيئة المدعى عليها أو الأشخاصق.ع في عبارة )... 093ادة ممن نص ال نستنتج     
ري المجني عليه في التشريع الجزائ أوالمقذوف  يشترط لقيام جنحة القذف إسناد الواقعة الى

 اما أن يكون هذا الشخصز غير أنه ليس ل ،هيئة أو عتبارياا أوشخصا طبيعيا كان  اسواء
حرف الأولى من اسمه أو مهنته أو أي وسيلة تمكن الجمهور بل يكفي ذكر الأ معينا باسمه

 .بسهولة من التعرف على الضحية
أن تدرك من فحوى  أمكن لها فإذا ،وقائع تفصل فيها محكمة الموضوع مسألةوهذه      

مقام قامت الجريمة ولو كان ال ،كبيرعناء  لاو ف المعني استنتاجا من غير تكل العبارات من هو
بأنه مادام المتهم أشار في المنشور ) هكذا قضيو ، الي من ذكر اسم الشخص المقصودخ

د يكون قد قص فانه بذلك ''امسيدال''الذي نشره في صحيفة '' لومتان'' الى مدير مركب 
صفته  إلى الإشارةمن خلال  تحديدهمن الممكن  إذ ،هو مدير المركبالطرف المدني ل.م و 

 .(1) (كمدير بالمركب
ن القانون علته تكمن في لو أ، و القضاء الجزائريان يكتفيان بالتحديد النسبيوالقانون و      

وكان من السهل على الجاني أن  ،مقبولغير  نطاق القذف على نحو لكان تطلب عكس ذلك
المقذوف قد و  عليهخصية المجني ن يخفي في عباراته بيان بعض معالم شأب ،العقابفر من ي

 . (2)أو هيئةيكون شخصا 
 صالشخ :أولا

يثور بالنسبة للمجموعات أو  الإشكالمعنويا و  أوشخص كان طبيعيا  أييقصد به      
مثال وني وجود قان أوليس لها كيان قانوني  أي ،الجماعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية

ير غ العبارات موجهة ضد المهنة ككل كانت إذا: نقابة الأطباء فهنا لا تقوم الجريمة عن ذلك
                                                           

أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء  ، نقلا عنغير منشور 022220ملف رقم  200222قرار 0غ.ج.م.ق. :نظرا )1(
 .060ص ،0222-0227بيرتي، الممارسة القضائية، منشورات 

 .06ص ،0993 ،القانونيةدار الكتب  ،عدلي خليل، القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما، القاهرة: انظر )2(
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 .(1) المسؤولية اتجاه هذه المجموعة أنه يمكن قيام
يمكن  غير أننا ،ةلا حتى القضاء لهذه الحاللم يشر القانون الجزائري و  الإطارفي هذا و      
على  20-00 الإعلامنص قانون و  تجاه يصلح تطبيقه في الجزائرالا أوالمفهوم  هذاأن القول 

 .هذه الفئة
 يقصد بها:و  ،(2)الهيئاتا: ثاني 
 الهيئات النظامية-1

و يعرفه المشرع الجزائري  دون أنق.ع  003ا المصطلح في نص المادة ورد ذكر هذ     
والقوانين  خولها الدستورالتي ي هي هيئات لها وجود شرعي دائم و القضاء الفرنسبالرجوع الى 

ة تجتمع في جمعي أن بإمكانها ، والعنصر المميز لها أنوميةالعم والإدارةقسطا من السلطة 
بي ، مجلس الأمة، المجلس الشعالبرلمان الجزائر: بذلك تعد هيئات نظامية فيو . عامة للتداول

 المجلس الدستوري. الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الحكومة، مجلس المحاسبة،
 العمومية الهيئات-2

القانون حكمها يا بنص صادر عن السلطات العلمية و تم تأسيسهيقصد بها الهيئات التي و       
يش الوطني الج علىهوم على كافة الهيئات المؤسسية و ينطبق هذا المفالعام ومفهومها أوسع، و 

ية المدير  ،الجمارك ،مديرية الأمن الوطني ،الوزارات، المحاكم القضائية، سالمجال الشعبي،
 المجالس إلى بالإضافة...الخ الإداريكل المؤسسات ذات الطابع المدنية، و  العامة للحماية

 .(3)المعروفةا العلي
 رؤساء الدول ورؤساء البعثات الدولية وأعضائها المعتمدين-6

 المشرع الجزائري في هذا الجانب بين: و      
 .مكرر ق.ع 000*رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

 .15-46 الإعلاممن قانون  466 *رؤساء الدول الأجنبية طبقا للمادة
                                                           

(1) -Jean Largieur et Anne-Marie largieur, Droit pénal spécial, 10éme édition, Dollaz, p121. 
 .090ص المرجع السابق،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، انظر: أحسن بوسقيعة،  )2(
 .02 ص السابق، المرجع بوشليق، كمال :نظرا )3(
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 الإعلام قانون من المادةفي نفس ئها المعتمدين في الجزائر عضاأالبعثات الدولية و  أعضاء*
46-15. 
  .مكرر 511باقي الأنبياء طبقا للمادة محمد صلى الله عليه وسلم و  الرسول-4
 .ق.ع 0مكرر  511لامي طبقا للمادة الدين الإس شعائر-5

ن يزائريالقضاء الجذف لا يقع إلا بالنسبة للأحياء وبالرجوع إلى القانون و الأصل أن القو      
هذه  حاكم في فرنسا حولالم، وقد وقع خلاف بين الشراح و نجد أنهما لم يتطرقا لهذه المسألة

فإذا مات  ،إلا بناءا على شكوى المقذوف ،ن دعوى القذف لا ترفع في فرنساأالسبب المسألة و 
 المجني عليه سقط بموته حق الشكوى.

 إلى، (1)الأحياءجريمة كقذف  الأمواتكانت محكمة النقض الفرنسية تقضي بأن قذف و     
التي و  ،4224الفرنسي الصادر سنة  الإعلام قانونمن  61في أحكامها على ضوء المادة  أنها

الجاني من وراء المساس  قصد إذاجريمة القذف في هذه الحالة تقوم  نأجاءت في مضمونها 
ي تباع فلإاهذا الحكم واجب ن أعلى هذا الأساس نرى ، و ورثة الأحياءالاعتبار بالشرف و 

 توفيةميقوم القذف في حق من يدعي مثلا بأن امرأة زائر رغم عدم النص على ما يقابله، و الج
 ورثتها.اعتبار فهنا نستنتج أن هناك مساس بشرف و كانت تعاشر غير زوجها 

 .(2)رلاعتباالن وفاته يضل له الحق في الشرف و نشير بأن الشخص الغائب الذي لم تعو      
ي القسم المدنبئر مراد رايس أما عن موقف القضاء الجزائري فقد صدر حكم عن محكمة      
تمثلت وقائع القضية في انه أصدر الرئيس و  حول قضية القذف ضد ميت  66/11/6111في

 توفىالمصفحاته أن بطل الثورة الجزائرية  إحدىكتب في و  0999ا في كافي كتاب السابق على
كتب  006و  000في الصفحات من ع العدو و ،كانت له علاقات سرية م السيد عبان رمضان

 منه ما يلي:
 .(بدون أن يخبرهم.و بن طوبال أكدوا وجود علاقات بين عبان  ، كريم بلقاسم،)... عميروش

اب تبئر مراد رايس القسم المدني حكما قضت بما يلي: نزع كل نسخ الكفأصدرت محكمة 
                                                           

 .70عدلي خليل، المرجع السابق، ص :نظرا )1(
 .70ص ،نفسه المرجع خليل، عدلي: انظر )2(
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ضى قللمجلس الأعلى للدولة على كافي و المتعلق بمذكرات الرئيس السابق المعروضة للبيع و 
ان المتوفي عبالسيد  إلىمن الكتاب التي أشير فيها  063_  060_  066بحذف الصفحات 

وجته ز وبورثته و الميت  ر الذي مس بذكرىرمزي كتعويض عن الضر  دفع مبلغرمضان و 
 .(1) الأرملة

 المطلب الثاني
 في جنحة القذف العلانية ركن 

 الركن هذا غاب إذا تعتبر العلانية الركن المميز لجنحة القذف، بحسب أراء الفقهاء     

القانون قب لا يعاو  ،العلني غير السب بعنوان القانون عليها مخالفة يعاقب مجرد الجريمة أصبحت
 يؤدي مابدي إلى التشهير بالمجني عليه لأنه بذلك يؤ  ،تم بصورة علنية إذا على القذف إلا

في هذا المطلب إلى تعريف العلانية  نتطرق الأساس هذا علىو  .(2)رهواعتبا بسمعته المساس إلى
 .الفرع الثاني()وسائل التي تتحقق بها وال )الفرع الأول(

 الأولالفرع 
 العلانية تعريف 

ول أي إبلاغ الجمهور بفعل أو ق ،العلنية في اللغة هي الإظهار والجهر والانتشار والنشر     
كل ما ، فوينون عامة لا تخرج عن معناها اللغأو كتابة أو تمثيل. والعلنية في اصطلاح القا

  .(3) يقع تحت نظر الكافة أو يصل إلى سمعهم يعتبر علنيا
  :عنصرين على العلانيةوتقوم      

                                                           
 .02 ص السابق، المرجع بوشليق، كمال :نظرا )1(
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة الدولية، المواثيق ضوء على الإعلام حرية في الجزائرية التجربة هاملي، محمد :انظر )2(

 .002ص، 0220-0220 تلمسان، بكر بلقايد، أبي ةالسياسية، جامع
 الثقافة دار ، الأردن، مكتبة4الوضعية، ط والقوانين الشريعة بين مقارنة دراسة ،القذف جريمة طوالبة، حسن علي :نظرا )3(

 .15 ص ،4992 والتوزيع، للنشر
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عنصر مادي وهو السلوك الذي من شأنه إيصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة  :الأول     
 ة أور وهو تعمد توصيل هذا الحدث النفسي" فك العنصر المعنوي :الثانيو  .للجمهورالآثمة 
 .)1(ر قصد إذاعته" إلى الغي ةأو إرادشعور 
 عليه يقفوا أن يمكنهم أو سمعهم إلى يصل أو الكافة نظر تحت يقع ما كلبالعلنية  يرادو      

 .(2) عائق دون بمشيئتهم
عتبار وارف بشوتتحقق العلانية في القذف حين يكون الإسناد أو الإخبار بالوقائع الماسة      

وتعد  ،...إلخ كتابة أو قول أو فعلعن طريق  جمهورقد أذيع أو نشر على الالمجني عليه 
خطورة الجريمة لا تكمن في عباراتها، بل في إعلانها  كون جنحة القذفالمميز لركن العلانية ال

وهذا ما أخذت به المحكمة العليا في  ،الحط من مكانة الفرد الاجتماعيةيؤدي إلى للعامة مما 
النشر هو أحد الأركان القانونية ية و حيث قضت أن العلان، 29-11-2006قرار لها مؤرخ في

                           ، والتي (3)قانون العقوبات من 390لتكوين جنحة القذف طبقا للمادة  اجتماعهايجب  التي
 06القذف وهي ذات الوسائل المنصوص عليها من خلال المادة  نع التعبيروسائل  تأورد

  .(4)0220 جويلية 09المؤرخ في  من قانون حرية الصحافة الفرنسي
 الطرق أو الوسائل التي من خلالها تتحقق العلنية في جريمة القذف؟ نفما هي إذ     

 
 
 

                                                           

أخلاقيات العمل الصحفي في المؤسسات الإعلامية الجزائرية دراسة ميدانية على الصحف الصادرة بقدوري، عزالدين  )1( 
، 0207-0203، جامعة عبد الحميد بن باديسدكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة وهران، بمدينة 

 .006ص
فشاء والسب القذف ئمجرا ،المنشاوي الحميد عبد :نظرا )2(  .41ص ،6115، الجديدة الجامعة دار الأسرار، الإسكندرية، وا 
 عن نقلا .023، العدد الثاني، ص.0223م.ق. سنة  606920، 0223-00-09المحكمة العليا، غ.ج.  أنظر  :انظر  )3(

جامعة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  شهادة لنيل ، مذكرةالمكتوبة، المسؤولية الجنائية في الصحافة حليمةزكراوي 
 .67، ص0200-0206تلمسان، 

 .26، المرجع السابق، صإلهامبوعمرة  :نظرا )4(
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 الفرع الثاني
 طرق العلانية 

لم  الجزائري المشرع أنويبدو  المجرمة، الفكرة عن الإعلان كيفية العلانية بطرق يقصد     
عادة النشر بذكر ع.ق من 692 المادة في اكتفى حيث ،طرقهذه ال يحدد  بيان دون النشر وا 

 وسائل بين غير أنه،  غالفرا هذا ليستدرك 692 للمادة الأخير الشطر ، وجاءالنشر سندات
الإعلانات و  واللافتات والمنشورات والكتابة والتهديد والصياحفي الحديث  وتتمثل النشر

هر عن طريق الج سواء ،ن العلانية قد تتحقق بأي طريقة كانتويمكن القول أ ،(1)اتوالملصق
، أو عرض الخبر على التلفزيون أو منصات التواصل عامبالقول أو الصياح في مكان 

الاجتماعي، أو بتسجيل تلك الأقوال على أشرطة واسطوانات والعمل على توزيعها أو بيعها 
ستوي في ا ويمكما تتحقق العلانية بتوزيع الكتابة أو عرضها على الأنظار للبيع في مكان 

 :طريقوتتحقق العلانية عن  .(2)الصحف وحتى القمصانكشكل الكتابة ذلك 
 القول :أولا

يقصد به ذلك الصوت المنبعث من الفم منطويا على كلمات مفهومة أيا كانت اللغة التي      
وهو التعبير بالكلام سواء كان عبارة عن جمل أو عبارات كاملة أو مجرد جزء  .(3)نطق بها 
 إلقائه بطريقة الخطابة أو الغناء أو الحديث العادي أو كان في شكل سواء تمو  ،من جملة

نه إذا كان الحديث منخفض بحيث لا يسمعه أحد إلا أعلى  ،صياح أو صوت خافت منخفض
 .(4)المشاركون فيه فإن هذا يحقق العلانية كركن في جنحة القذف

 بالقول أو الصياح في مكان عام الجهر-1

لا لا  يسمعه أن يمكن بحيث بصوت عال، النطق الجهر هو نأالفقه على  أجمع      الغير وا 
لفاظ التي صدرت علانية أن يلزم القانون العبارات والأو  المقذوف وحده، سمعه ما يعد جهرا إذا

                                                           
 .69السابق، ص انظر: زكراوي حليمة، المرجع  (1)
 .21بوعمرة إلهام، المرجع نفسه، ص: نظرا )2(
 .414صبحي نجم، المرجع السابق، ص : نظرا )3(
 .20، صالمرجع نفسه، إلهام: بوعمرة نظرا )4(
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و عن طريق الترديد بأي وسيلة اإما مباشرة من الشخص  ،اس والعامةتصل علما إلى الن
إنما يلزم فوق ذلك أن يتم في مكان عام والمكان العام  نيةولا يكفي ذلك لتحقيق العلا .كانت

أقسام: مكان عام بطبيعته ومكان عام بالتخصيص ومكان  6حسب شراح القانون ينقسم إلى 
 . )1(عام بالمصادفة

 للجمهور بدون تمييز بالمرور فيها بصور باحهي الأماكن التي ي بطبيعته:العام  المكان-أ
وهو كل مكان يستطيع أي شخص في أي وقت  .)2(مطلقة ودائمة، مثال ذلك الطرق العمومية

مة أو ائق والميادين العاأن يدخل فيه أو يمر منه سواء كان ذلك بقيد أو بدون كالشوارع والحد
الناس إذ من المحتمل تواجد الجمهور ولا تفقد صفة العمومية ولو كانت خالية من  ،الغابات

 فيها وتحقق العلانية.
عامة التي خصصت في أوقات محددة هي تلك الأماكن ال: المكان العام بالتخصيص-ب
ستقبال الجمهور، أي أن هذه الأماكن بعكس الأماكن العامة بطبيعتها لا تسمح للجمهور لا

قط فبالتخصيص خلال تلك الأوقات  فيكون هذا المكان عاما ،بالتواجد فيها بصورة دائمة
لتي ا فهي تكتسب هذه الصفة في الأوقات ،والمسارح والمتاحف كالمساجد والمدارس والمكتبات
 وفي الأجزاء التي يسمح بدخولها، وتتوافر العلنية في هذه الأماكن تكون فيها مفتوحة للجمهور

توح لمفوفي الجزء ا للجمهورمتى كان الفعل قد وقع في الوقت الذي كان المكان فيه مفتوحا 
 .(3)اواحد اولو لم يسمع القول أو الصياح فرد له

سب تكت ولكن خاصةأماكن بطبيعتها الأماكن التي تكون وهي : الأماكن العامة بالمصادفة-ج
 .أو عن طريق اتفاق ضةاستقبلت عددا من الناس لظروف عار مكان العام في حال صفة ال
فالمكان بالمصادفة لا يكتسب صفة العمومية  ،ولتحقق العلانية يشترط وجود الجمهور     

ن كان إ المكان تحديدو ، المنازلمثال ذلك المحلات التجارية وفناء و  ،إلا بتواجد الناس فيه

                                                           

 .665أحمد بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص: نظرا )1( 
انظر: مصطفى مجدي هرجة، المشكلات العملية في جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب، مصر، دار محمود للنشر،  )2( 

 .41، ص 4995
 .444، صمراح نعيمة، المرجع السابق :انظر )3( 
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تخضع للسلطة التقديرية  موضوعية مسألة بالمصادفة هي عموميا أو بالتخصيص عموميا
 .(1)للقاضي

 حتى معايير عدة الفرنسي القضاء وضع قدف (réunion publique) الاجتماع العامأما      

 بين تربط التي العلاقات الحاضرين، عدد :بينهامن  الخاصو  العام الاجتماع بين يفرق

طبيعة العلاقات التي تربط بين  هي الاجتماع إلى للدخول القبول شروط الحاضرين،
لم  الناس من كبير عدد فيه احتشد الذي المكان ׃بأنه القانون شراح بعض يعرفه. و (2)اأعضاءه

 صفة النظر عن بغض ذلكو  فيه، الاشتراك من إنسان أي على حرج لاو  خاصة بصفة إليه ويدع

  .(3)الجميع فيه احتشد الذي المكان
 الجهر بالقول في مكان خاص أو بواسطة اللاسلكي -2

 في مكان خاص وسمعه صياحالأو القول جهر الشخص ب إذا ما في حالة العلانية تتحقق     

، والعلة من تحقق العلانية هو المكان الذي وصل إليه القول أو الصياح عام مكان في كانمن 
 .منهاوليس المكان الذي أذيع 

 :الجهر بالقول أو الصياح في مكان خاص بحيث يمكن أن يسمع من في مكان عام-أ
ف من مكان خاص وسمعها ذالعلانية إذا ما صدرت عبارات القفي هذه الحالة تتحقق      

وبذلك يتحقق علم الجمهور بالواقعة التي تمس شرف  ،من كان متواجدا في المكان العام
 واعتبار الضحية، وعلة ذلك هو حصول تشهير للمجني عليه ووصول ذلك إلى علم الجمهور

فإنه إذا جهر المتهم بقوله في مكان خاص، بحيث كان في استطاعة من  وبمفهوم المخالفة
 .(4)بذلك يتواجدون في مكان خاص أخر سماعه فإن العلنية لا تتوافر 

 
 

                                                           

 .00كمال بوشليق، المرجع السابق، ص :نظرا )1( 

 .00ص ،المرجع نفسهكمال بوشليق،  انظر: )2( 
 .007، صالسابق، المرجع الوجيز في القانون الجنائي الخاص، بوسقيعة: أحسن نظرا )3( 
 .000، صمراح نعيمة، المرجع السابق: نظرا )4( 
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  مشابهة:القول والصياح بآلية بث الصوت أو أي وسيلة إذاعة -ب
من ق.ع لم يذكر صور العلانية على سبيل الحصر  093أن المشرع في المادة  رباعتبا     

بل على سبيل المثال، يمكن بذلك اعتبار الأجهزة اللاسلكية كالمذياع والتلفاز من طرق العلنية 
طريقة  أيةأو ب ،في حالة إيداع المتهم قوله أو صياحه عن طريق اللاسلكيوتقوم هذه الصورة 

كان  ما إذا بغض النظر ع ،أخرى تمكن الجمهور من سماع ما ينطق به من قول أو صياح
حد لعدد غير محدود من وتتحقق العلنية ببث الصوت في وقت وا ،اأو خاص االمكان عام

مة في هذه الحالة محطة الإذاعة أو مكان ز، ويعتبر مكان الجرييير تميالأشخاص بغ
 .(1)الإرسال

 ثانيا: علانية الكتابة
في شكل جمل تامة وذات  ،ة المدونة سواءا كانت منسقةوهي كل تعبير باللغالكتابة      

ولكن تشكل في مجموعها معنى يفهمه الجمهور دون  ،أو في شكل حروف متفرقة ،معنى
ويستوي في الكتابة أن تكون باللغة العربية أو بلغة أخرى طالما كانت عدة الكتابة  ،عناء

 أو للأنظارحالة التعريض  أو إما بالتوزيع بالكتابة العلانية وتتحقق .(2)مفهومة لدى الجمهور

  :كالتالي للبيع العرض بالبيع أو
 التوزيع -1

لى ما غير ذلكالكتب أو  من نسخ عدة تسليمويقصد به        دلعدد من الأفرا المطبوعات وا 
 على يطلع أن التوزيع في ويشترط، بالتتابع أشخاص لعدة واحدة نسخة تسليم أوبغير تمييز 

هذا التوزيع  يكون حقق التوزيع وقدعدد من الناس فلا ي شفويا على قراءته ماأ ،المكتوب محتوى
إلا  العلانية تتحقق لا فهنا واحد شخص على المكتوب وزع ما إذاوفي حال ما . بمقابل أو ايمجان
 طريقة تهم لا وبالتالي ،من شخص لأخرينأو عدة نسخ  لأخرتم تداول النسخة من شخص  إذا

  .البريد طريق عن أو بيدا  دي تكون فقد التوزيع

                                                           
   .65، صالسابق، المرجع بوشليق: كمال نظرا )1(
 .84، المرجع السابق، صإلهامبوعمرة  :نظرا (2)
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 حالة التعريض للأنظار-2

 رسم أو لافتة، إعلان كتابة، من عرض ما مشاهدة شخص لأي يمكن بطريقة العرض وهو     
 الطريق في موضوعا كانولو  مظروف داخل الكتابة وجدت إذا التعريض يتوفر لا ذلك علىو 

 احتمال أو بالمشاهدة دائما فالعبرة ،الإعلانات أو اللافتات هذه وضع مكان يشترط ولا .(1)مالعا
 .خاص أو عمومي فيه وضعت الذي المكان طبيعة حسب ذلكو ، المشاهدة

 حالة البيع أو العرض للبيع -3

 البيع يحقق أن يشترط أشخاص ولا عدة أو لشخص ثمن مقابل أكثر أو نسخة تسليم هو       
 ئرياالجز  المشرع عليه اصطلح ما وهو، الناس بين تداوله بقصد يتم أن فقط يشترط ولكن ربحا

عادة بالنشر  البحوث النشرات، الجرائد،، المجلات الكتب، على الحالة هذه وتنطبق النشر وا 
 المكتوب أو المطبوع على للاطلاع المشترين دعوة هو أما العرض للبيع .(2)الصورو  مالرسو 

 مخاطبة أو المكتبة نافذة في وضعه أو صحف أو مجلة في عنه ويتحقق بالإعلان لشرائه،
 يتم أن يشترط لمالمشرع ف للبيع الوضع فيه يتم الذي المكان يهم ولابعرضه عليه،  شخص

 .عام اجتماع أو عام مكان في
 : الصورثالثا
 رسومخاصة لل يكون شاملاهنا مفهوم الصور و  العلانية يحقق نشرها عادةا  و  الصور نشر إن     

معرضة  فاز(أو التل كما ينبغي أن تكون هذه الصور والكتابات )مثلا في الجرائد ،الكاريكاتورو 
في  هنا واضحة القاذفوالنية  ،للأنظار في الطريق العام أو بشكل ظاهر في المحلات العامة

 .رغبة في إعلام الجمهور عن الواقعة
سائل و وبما انها  ،تعد كصور من صور العلانية النسبة لمواقع التواصل الاجتماعيأما ب

 بذلك رتعتب فهي ،بشكل مكتوب ومسموع ومرئي والآراءيستخدمها من يشاء لنشر الاخبار 
كن والتي يم ،المعلومات والاخبار علامية الحديثة في نشرمن الوسائل الإأي  ،علاما بديلاإ

                                                           
  .00، ص السابقالمرجع  المنشاوي،عبد الحميد  :نظرا )1(
 .000أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص: نظرا )2(
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ولوجيا ئم المتصلة بتكنالمتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرا 20-29ن نطبق عليها قانون أ
  .(1)الاتصالالاعلام و 

 المبحث الثاني

 لجنحة القذف المعنويالركن 
 بد من لا بل في أن يتوفر فيها الركن المادي والشرعي فقط،لقيام أية جريمة لا يك إن     

ل الثاني التي سيتم تناولها في الفصي يمثل روح المسؤولية الجنائية و توافر الركن المعنوي الذ
يث أن ح ،للجريمةالمقصود بالركن المعنوي ذلك الجانب النفسي المحتوي ، و من هذا البحث

 الجاني علم وهو .الإنسانية إرادتهصدرت عن  إذا إلاتنسب للجاني  أنلا يمكن أي جريمة 

 .(2) للقانون المخالف بالفعل للقيامإرادته  واتجاهغيره  حق في يقذف بأنه
التي تربط  لأدبيةافالركن المعنوي هو تلك الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة      

 الفاعل ادةلإر بحيث يمكن القول بأن الفعل هو نتيجة  ،نفسية فاعلهابين ماديات الجريمة و 
توصف و  ورتهافتكمل ص لتي تعطي للواقعة وصفها القانونيبالتالي فان قيام هذه الرابطة هي او 

لقيامها  مفيلز  ،صورة الخطأ العمدي يأخذلتشريعات الحديثة الركن المعنوي في او  .(3)يمةبالجر 
ماتوافر القصد الجنائي و   أو همالالإ فيقوم ركنها المادي بتوافر لعمدياصورة الخطأ غير  ا 

  عدم الاحتياط أو الرعونة أو عدم مراعاة الأنظمة.
 ولهذا ائيفيها القصد الجن يستلزمباعتبار جريمة القذف من الجرائم العمدية فإن المشرع و      

 (.استخلاص القصد الجنائي )المطلب الثانيالجنائي )المطلب الأول( و صد قر السنتناول عناص
 
 

                                                           
انظر: لسود موسى، التكييف القانوني لجريمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  (1)

 .283، الجزائر، ص6149جانفي  4المجلد الخامس، العدد 
 .51صلمرجع السابق، سعد سند، ا ر: حسنانظ )2(
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط ،4انظر: عبد الله سلميان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج )3(

 .664، ص6111
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 المطلب الأول
 عناصر القصد الجنائي

يتجسد و  العامركنها المعنوي صورة القصد الجنائي  يتخذ إذ ،عمديةجريمة القذف جريمة      
ن أهل شرفه بيكرامته و  خادشة نهاأب الإدراكمع العلم و  ،المشينة الواقعة بإسنادهذا القصد 

 .وطنه
 العديد في المعنوي للركن مكون كعنصر الجنائي للقصد الجزائري العقوبات قانون أشار ولقد     

 يتضمن لم أنه غير الجريمة، لارتكاب القصد توافر وجوب الأخيرة هذه اشترطت المواد، بحيث من

 الجريمة. لارتكاب القصد لمفهوم دأو تحدي تعريف أي
ضرار لإا القصد الجنائي لدى الفاعل تحققت جريمة القذف دون اشتراط نية متى توفرو       

القاضي  واجبقد يكون من و  ،(1)ما يليها من أغراضذف من بواعث و فلا عبرة بما يسبق الق
ون سببا في تكأن لكن لا يمكن الاعتبار بها في تخفيف العقوبة، و و تلك البواعث  إلىالنظر 

عليه  تعريض سمعة المجني يترتب عليه حتما وقوع إذ هضار بذاتالقذف لكون محو الجريمة، 
سواء  ،تخلف الضرر إمكان يتصورحيث لا  ،الإضرارفلا محل لاشتراط نية  ،القالللقيل و 
أم لم يتعمد فقد كان في وسعه أن يدرك أن فعله منتج  بسمعة المقذوف الإضرارالقاذف  تعمد

 .(2)للضرر حتما
 بالفعل للقيام ادتهواتجاه إر غيره، حق في يقذف بأنه الجاني علم هوفالقصد الجنائي      

الجنائي  القصد توفر طيشتر  لا في الإعلام القذف لجريمة النسبةأما  .(3) للقانون المخالف
 .(4)للقذف المتضمنة تاللعبار  القاذف نشر بمجرد يتحقق لأنه العام بالقصد يكتفي إذ الخاص

                                                           
انظر: أحمد أبو الروسي، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحياء العام والإخلال بالآداب  )1(

 .030ص ،0997 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ،0والفنية، الجزء العامة من الوجهة القانونية 
ا مقال أو الصحفي التقيد به وهي ضابطة لا بد التقيد بهإن تحري مصداقية المعلومة والخبر واجب يتحتم على كاتب ال )2(

 على واجب الصحفي. 92/27وهو ما نص عليه قانون الإعلام 
 .07صالمرجع السابق،  سند، انظر: حسن سعد )3(
 .026، ص0227 ،الهدى دار الجزائر، ،الجزائري التشريع في الصحافة مجرائ صقر، نبيل انظر: )4(
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 المطلب الثاني

 استخلاص القصد الجنائي 
ن كان يجب القصد الجنائي و       تكون  ذاتها قدبف إلا أن عبارات القذ ،لدى القاذف إثباتها 
نها ماسة بأمن المفروض علم القاذف بمدلولها، و  الوضوح بحيث يكونالصراحة و قدر من على 
أن تكون ك ،فالعلم مفترض متى كانت عبارات القذف شائنة بذاتها المقذوف، اعتبارو  بشرف

ما يمس بسمعته أو يستلزم عقابه أو م ،الاعتبارضمنة لعيب معين أو ماسة بالشرف و مت
 إلىلا حاجة و الجنائي، لدليل الكافي على القصد بنفسه ا محتملاذه العبارات ه قائلتالي بالو 

لم تكن عبارات القذف صريحة كأن  إذاأما  ،(1)في هذه الحالة عليه بأكثر من ذلكالاستدلال 
ه ذفلا مجال لافتراض العلم أو القصد الجنائي في ه ون بأسلوب مجازي قصد إخفاء القذف،تك

 .القصد الجنائي للقاذف إثباتلنيابة العامة االحالة بل يجب على المدعي أو 
ئي الخاص لجناط القانون القصد الا يشتر صد الجنائي في جريمة القذف مفترض، و القا إذ     

نما القصد العام  رحيث استق، فلها على المسؤولية في جريمة القذحسن النية لا أثر و ، )2(وا 
لقول فلا ضرورة أن يحتج المتهم بحسن نيته كا ،على أن سوء النية مفترضةالقضاء الفرنسي 

ما ك ي شخص المقصود بالكتابة المنشورة،مثلا بالاعتقاد بصحة الوقائع المسندة أو الخطأ ف
ى تها حتفلا تفقد عبارات القذف طبيع العقاب، لا يجوز للمتهم التذرع بالاستفزاز للإفلات من

ن كانت ردا على عباو    .(3)رات قاذفةا 
لقاذفة بأنها سنادات افي الا يفترضيا الجزائرية في قرار لها بأنه )قد ذهبت المحكمة العلو      

 لإقرارا إلىتتجه  كأنهاالعليا  المحكمة القرار أنما يلاحظ على هذا و ، (الإضرارصادرة بنية 
 رضبأنه مفتوأضافت علاوة على ذلك  الإضرارهو نية بضرورة توافر القصد الجنائي و 

                                                           

منشورات  ،، بيروت6ط والقانون،انظر: عبد الخالق النووي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة  )1( 
 .00ص ،0920 ،المكتبة العصرية

 الخاص لقصدأما ا .جميع الجرائم في متوفر وهو أركانها بتوافر علمه مع الجريمة لارتكاب الجاني رادةإ اتجاه :هو العام القصد )2( 
 الجريمة. ارتكاب الباعث والغرض من فهو

 .060انظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ص )3( 
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 إذازول هذه القرينة يمكن أن تفي الحكم لأنه مفترض، و قاضي غير ملزم ببيان سوء النية الو 
 .(1)ه أن يرفض أو يستبعد دليل القاذفالقاضي لا يمكنو  ،المتهم حسن نيته ثبتأما 

ية الجاني اتجاه نيتمثل في عنصرين هما نائي ن القصد الجإف المصري في التشريعأما      
ي المجنب قعة بغية التشهيرالوا إذاعةالثاني يتمثل في نية و  ،شخص معين إلىواقعة  إسناد إلى

 .(2) لصه قاضي الموضوع من ظروف الدعوىقصد يستخ الإذاعةقصد و  ،به الإضرارعليه و 
    

                                                           

  .60 ص السابق، بوشليق، المرجع كمال: انظر )1( 
 .02المرجع السابق، ص سند، حسن سعد: انظر )2( 
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 الثانيالفصل 
 لجزائية والجزاء المترتب على قيامهاأحكام المسؤولية ا

هما أساسا المسؤولية الجزائية، فالشخص متى كان يملك القدرة  ختيارالاالإدراك وحرية      
فعال لأواستيعاب عواقب ا ينفع وما يضرالكاملة على التمييز بين الخطأ والصواب، وبين ما 

هذا الأخير  .(1)"جريمةشخصية البمبدأ "وهو ما يعرف وم بها، قامت مسؤوليته الجنائية التي يق
الحديثة، فنصت عن مساءلة الشخص عن فعل  أغلب التشريعاتالذي تم الخروج عنه في 

إذا كان له نوع من الإشراف والرقابة عليه، تحقيقا وضمانا لقمع  عض الحالاتغيره في ب
تختلف  الجريمة وردعها وعدم الافلات من العقاب، حيث رتب المشرع عقوبات بهذا الصدد

فيها الجزاءات باختلاف الضحية المقذوفة، وحتى نأتي ما سبق ذكره بشيء من التفصيل 
مسؤولية الجزائية في عن ال (الأول)المبحث  في هذا الفصل مبحثين على التواليسنتناول 

 عن الجزاء المقرر لجريمة القذف. (الثانيو)المبحث  ،جريمة القذف

 المبحث الأول

 قيام المسؤولية الجزائية في جريمة القذف 

كما سبق ذكره هما أساس قيام المسؤولية الجزائية، فالقاذف  ختيارالاإن الإدراك وحرية      
سباب الاباحة ألا مقترن بموانع المسؤولية و ب غير معيبوكان  متى ثبت ارتكابه لجريمة القذف

 ،عقوبةال يةتطبيقا لمبدأ شخص يه العقوبات المقابلة لهذا الفعلتطبق علمنه مسؤوليته و قامت 
فته كافة التشريعات في شتى المجالات طبقت المسؤولية الذي عر  لكن وتماشيا مع التطور

نظرا  ،الجزائية عن فعل الغير، بسبب الاشكالات التي يثيرها القذف المرتكب بواسطة الإعلام
ذين ذكرهم قانون الإعلام في إحداث الجريمة من ل أكثر من فاعل اصلي وشريك من اللتداخ
ذلك لعدم الافلات من العقاب، غير أنه  ،يةالنشر ر ب المقال ومدير النشرية وحتى مصدكات

ليها لكن الشخص لا يسأل ع ،وبمفهوم المخالفة قد تتوفر كافة الأركان اللازمة لقيام الجريمة
                                                           

 ،ديوان المطبوعات الجامعية جزائر،، ال0 ط، (الجريمةام )القسم الع العقوباتعادل قورة، محاضرات في قانون : انظر )1( 
 .069ص ، 0990
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 ،الإدانة الى دائرة الإباحة نظرا لتدخل ظروف موضوعية خاصة بالجريمة تخرجها من دائرة
 ل(لب أو )مط من حيث الأشخاص الجزائيةسنقوم بدراسة نطاق المسؤولية  هذا المنطلق ومن

 وأسباب انتفاء المسؤولية الجزائية)مطلب ثاني(.

 المطلب الاول

 نطاق المسؤولية الجزائية من حيث الأشخاص 

إن تعدد وتداخل المسؤولين في جريمة القذف المرتكبة بواسطة الإعلام تقسم المسؤولية      
وي لنشرية وبين مصدر النشرية كونه شخص معنالجزائية بين الأشخاص الطبيعيين في هذه ا

 .(1) قائم بذاته

 الفرع الأول
 المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي 

في قراءة للنص الوارد في الباب الثامن من قانون الاعلام المعنون ب "بالمسؤولية" نلاحظ      
رائم مسؤولان عن كافة الج ولا(، وكذا مدير النشرية )ثانيا(بأن المشرع يعتبر كاتب المقال )أ

 .المرتكبة بواسطة الإعلام ومنها القذف

 المسؤولية الجزائية لكاتب المقالأولا:  

القانون لا يشترط أن يكون كاتب المقال  20-00الاعلام من قانون  76طبقا لنص المادة      
ة ساب نشريبل اكتفى بتقديم هذه الكتابة لح ،هو مبتكر الفكرة التي تتضمنها الكتابة أو الرسم

جرد فم ،ري أو وسيلة إعلام عبر الأنترنتسمعي بص تصالادورية أو وكالة أنباء أو خدمة 
 الجزائية. للمساءلةنشرها قامت مسؤوليته وكان محل 

 المسؤولية الجزائية لكاتب المقالأساس -1
حب الفعل الكتابة أو الرسوم وبالتالي صا يعتبر كاتب المقال مبتكر الفكرة التي تتضمنها     

اعل كاتب المقال يسأل على أساس أنه فتطبيقا لمبدأ المسؤولية الشخصية و  ،المكون للجريمة

                                                           

 شهادة لني تخرج مذكرة الاعلام، وقانون العقوبات قانون بين القذف جريمة سليمة، برانسي كهينة، عيسى : بنانظر )1( 
 .06، ص0200-0200 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماستر
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القانون  ة المخولة له من قبلكونه تعسف في السلط ،أصلي رئيسي في الجريمة محل المتابعة
 .(1)ةالمشروعيي إطار القانون وفي كنف ملي عليه ممارسة مهنته في ذيال

والمشرع المصري على غرار المشرع الجزائري أقر بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لمؤلف      
لذا  ،كون الكتابة صادرة منه ،بما تم نشره الأدرىأو واضع الرسم على أساس أنه  ،الكتابة

من قانون  090يسأل كفاعل أصلي ويعاقب على نشرها وهذا ما هو منصوص عليه في المادة 
 .(2)العقوبات المصري

 المسؤولية الجزائية لكاتب المقالشروط قيام -2
 لقيام المسؤولية الجزائية لكاتب المقال يجب توفر الشروط التالية:       

     المقال:هوية كاتب -أ
فإن صفة الصحفي المحترف تثبت  20-00من قانون الاعلام  73طبقا لنص المادة      

لذا وجب أن يوقع باسمه الحقيقي أو المستعار على  ،بموجب بطاقة وطنية لصالح الصحفي
كما أن القانون أوجب تبليغ  ،)3(من نفس القانون 29وهذا عملا بالمادة  أي مقالة قبل النشر

هذا ما سواء كان التبليغ آليا أو كتابيا و  ،المدير مسؤول النشرية بهوية كاتب المقال الحقيقية
 .(4) من نفس القانون 23نصت عليه المادة 

  محظورة:أن تكون المعلومات -ب
 ونأن القان أي، تكون المعلومات المنشورة محظورة لقيام المسؤولية الجزائية يجب أن      

يمنع أي نوع من الإفشاء أو التسرب نظرا للضرر الذي سوف يتعقب النشر وما فيه من مساس 
 .(5) للمصالح العامة أو الخاصة

                                                           
 .60: كمال بوشليق، المرجع السابق، ص انظر )1(
، 0220 ، المكتب التنفيذي للإصدارات القانونية،0: إبراهيم عبد الخالق، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، طانظر )2(

 .07ص
 .30ص، المرجع السابق، كور: طارق انظر )3(
ار بلقيس، الجزائر، د ،جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري )دراسة قانونية بنظرة إعلامية( خالد لعلاوي،: انظر )4(

 .92ص  ،0200

 .99، صنفسهخالد لعلاوي، المرجع  : انظر )5(



 أحكام المسؤولية الجزائية والجزاء المترتب على قيامها                   الثانيالفصل 

  
 

34 
 

 : رات المحظورة موجهة للنشأن تكون المعلوم-ج

دراكه       لقيام مسؤولية كاتب المقال كفاعل أصلي عن جريمة القذف يستوجب علمه وا 
عليها من قبل الجمهور والعامة  الاطلاعة للنشر من أجل وأن تكون موجه ،لمحتوى المقال

 من الناس.

 مسؤولية الجزائية لمدير النشريةثانيا: ال
إن المسؤولية الجزائية في الجرائم الإعلامية تبنى على افتراض قانوني وهو علم مدير      

الاشراف اقبة و لما له من صلاحية المر  ،النشرية بكل ما تم نشره في الجريدة والاطلاع عليه
ونظرا لعبء هذه المسؤولية وجب على المدير أن  ،كل ما هو تابع لجريدتهعلى ما يتم نشره و 

إذ يتعين على  ،20-00 ق.إ من 06لمادة حددته ا من أهل الاختصاص والخبرة وهذا مايكون 
 التالية:ر النشرية أن يتوفر لديه الشروط مدي

  جامعية أن يحوز شهادة 

  أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية
للإعلام، وخمس سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي 

 بالنسبة للنشريات الدورية المتخصصة.

 أن يكون جزائري 

  أن يتمتع بالحقوق المدنية 

 قوبة مخلة بالشرف يكون قد حكم عليه بع ألا 

 بالنسبة للأشخاص المولودين  0900يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر  ألا
 .0900قبل يوليو سنة 

ا المسائلة الجزائية وتوفره عنه إن غياب إحدى هذه الشروط عند مدير النشرية تسقط      
 .(1) تقيم المسؤولية في حال ارتكاب الجريمة

 

                                                           
 90، صنفسهخالد لعلاوي، المرجع : انظر )1(



 أحكام المسؤولية الجزائية والجزاء المترتب على قيامها                   الثانيالفصل 

  
 

35 
 

 ريةالجزائية لمدير النشأساس المسؤولية -1

 الرقابة أثناء تأدية وظيفتهإن الخطأ الشخصي الناجم عن الإهمال والتهاون في إحكام      
 20-00 إق. من 000فمن خلال نص المادة ، علامية لمدير النشريةالجريمة الإأساس  هو

فإن القانون اعتبر المدير مسؤولا مسؤولية شخصية كفاعل أصلي رئيسي وهذا استنادا على 
 .(1)القرينة المفترضة بعلم المدير بكل ما تم نشره في الجريدة 

لى إ فإضافة ،وما يمكن ملاحظته أن المشرع في هذا القانون وسع من دائرة المسؤولين     
لباث ا الطابع والموزع والبائع والملصق مسؤولا كل منيعتبر  كاتب المقال ومدير النشرية

وما  ،القذف بواسطة النشر يذاع على أوسع نطاق عتبارباوهذا نظرا لخطورة الجريمة  ،للخبر
والمدير على سبيل الحصر إنما يجوز القانون الجديد لم يذكر الكاتب  تجدر الإشارة إليه أن

 .(2) ي أو شريكلة كل من له يد في الجريمة كفاعل أصلءسام

  لمسؤولية الجزائية لمدير النشريةشروط قيام ا-2

 لقيام المسؤولية الجزائية لمدير النشرية يجب توفر جملة من الشروط وهي كالتالي:     

 الفعلية ووظيفته الجريدة في ينشر عما الرئيسي المسؤول المدير عدم التزام المدير بالرقابة:-أ

 حرص حريصا يكون أن عليه يفرض لا والقانون فيها، ينشر ما على والرقابة الإشراف في تكمن

(3)الحريص الرجل واجبات عليه يفرضولكن  فقط، المعتاد الرجل
ويقصد بذلك مراجعة ومراقبة  ،

 كل المقالات والرسوم قبل نشرها.

تقوم مسؤولية مدير النشرية بالإخلال مخالفة المدير لالتزامه بعدم نشر المحظورات: -ب
العمدي أي الموافقة الصريحة منه على نشر الكتابة التي تسبب جريمة مع علمه بفحوى الكتابة 

في  لتهاونخلال غير عمدي ناتج عن الإهمال والتقاعس واوقد يكون الإ ،أو الصورة أو الرسم
 .(4)افإحكام الرقابة والإشر 

                                                           
 .93، صنفسهخالد لعلاوي، المرجع انظر:  )1(

 .63ص بوشليق، المرجع السابق، انظر: كمال )2(

 .062ص ،0220 المعارف، الصحافة والنشر، مصر، منشأة جرائم التعبيرية، الجرائم الشواربي، الحميد : عبدانظر )3(
 .060صالمرجع نفسه،  ،الشواربي الحميد : عبدانظر )4(
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مدير  المسؤولية الجزائية في حقيشترط لقيام  أن يكون محل النشر مما يمنع نشره قانونا:-ج
النشرية أن يتضمن المقال أو الرسم أو الصورة والتي وافق على نشرها ما يؤثر سلبا على 

 .(1)شرف الأشخاص واعتبارهم أو تمس هيئة معينة

 الفرع الثاني

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
ة ية الجزائيلسابق، سنتناول المسؤولكما سبق وتناولنا مسؤولية الشخص الطبيعي في الفرع ا     

 .للشخص المعنوي في الفرع الثاني

 لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويأولا: إقرار المشرع الجزائري با
فقه بين اللة الشخص المعنوي جزائيا من أهم الأفكار التي قسمت ءتعد فكرة امكانية مسا     

الإرادة و جزائية أساسها الإدراك المسؤولية اللقد تبنى الرأي الرافض فكرة أن مؤيد ومعارض، و 
وبالتالي توقيع العقوبة كالغرامة والمصادرة ستمس  ،له ولا إرادة إدراك لا الشخص المعنويو 

 . (2)أشخاص طبيعية مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة

ي المعنو  الشخصبأن  أما الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فقد أقر     
مكانية ارتكابه للجرائم واقع مؤكد لا يمكن إنكارها ،حقيقة قانونية المطبقة  كما أن العقوبات ،وا 

، وعليه تبلورت هذه المسؤولية في معظم التشريعات (3)عليه تتناسب وطبيعته ولا إشكال فيها
المؤرخ  00-20العقوبات ومن بينها التشريع الجزائري الذي تبناها صراحة في تعديل قانون 

الذي أكد على مسؤولية الشخص ق.ع، و مكرر من  00في نص المادة  0220نوفمبر  02في 
أما قانون . 0223ديسمبر 02المؤرخ في  06-23المعنوي لتشمل أغلبية الجرائم وفقا لقانون 

وسائل الإعلام يمكن أن ينشئها شخص معنوي وبما أن أن الإعلام الجديد فلقد نص على 

                                                           

 .009ص نفسه، المرجع ،الشواربي الحميد عبد: انظر )1( 
 .000ص السابق، المرجع الخاص، الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، : أحسنانظر )2( 
h  a www.startimes.com consulté 06/05/2015 المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية فكرة : تطورانظر )3( 

13.30 
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 .(1)المؤسسة أو الشركة المصدرة للنشرية شخص معنوي تقوم عليها المسؤولية الجزائية

 لمسؤولية الجزائية لمصدر النشريةثانيا: شروط قيام ا

الجماعات المحلية والأشخاص باستثناء الدولة و " قانون العقوبات مكرر 00تنص المادة      
 المعنوي مسؤولا جزائيا عن كافة الجرائم التيالشخص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون 

 المعنوي لمسؤولية الجزائية للشخصترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين"، فا
 تقوم على شرطين نلخصهما في التالي: 

 لقد اعتبر المشرع الأشخاص التابعين ارتكاب الجريمة من قبل أحد ممثلي مصدر النشرية:-أ
 ذالي اتخاسم ولحساب النشرية وبالتالممثلين الذين يملكون سلطة التصرف باللشخص المعنوي 

 ل، فلا تقوم مسؤولية الشخص المعنوي إذا ارتكبت الجريمة من قبوحدهم مسؤولين القرارات
ل فإن قيام مسؤولية كاتب المقا وبمفهوم المخالفة ،شخص طبيعي لا يملك سلطة التصرف

 .(2) النشرية ومدير النشر ينتج مسؤولية مصدر

الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا حصرا عن  ارتكاب الجريمة لحساب مصدر النشرية:-ب
أما إذا  ،والتي تعود عليه بفوائد وأرباح جراء ارتكاب الجريمة ،الجرائم التي ترتكب لحسابه

وقعت الجريمة من طرف كاتب المقال أو المدير على أمل تحقيق مصالح شخصية فلا تقع 
 .(3) المسؤولية الجزائية لمصدر النشرية

 المطلب الثاني

 أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية في جريمة القذف 

ف بأنه فعلا موصو  نسان عندما يرتكبالمقارنة أن الإمن المتعارف عليه في التشريعات      
جريمة، يسأل عن تلك الجريمة مسؤولية شخصية، ويترتب عن ذلك تطبيق الجزاء المنصوص 

العقوبة  يلكن هذا لا يعني أنه في كل الأحوال توقع على الجان ،قانونا على ذلك الانسان عليه
هذه  يالجانلة تحول دون مساء التي بسبب مجموعة من الأسباب وذلك ،المقررة لتلك الجريمة

                                                           
 .020خالد لعلاوي، المرجع السابق، ص: انظر )1(

 . 022سند سعد، المرجع السابق، ص: انظر )2(

 .36طارق كور، المرجع السابق، ص: انظر )3(
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نتفاء لابالأسباب الموضوعية  اا يطلق عليهم هيو  خارجة عن المتهم منها ما تكون خيرةالأ
 هالق عليطيوهي ما  تتعلق بالجاني نفسهومنها ما  ،اب الإباحةالمسؤولية الجزائية وهي أسب

 .وهي موانع المسؤولية ،ية الجزائيةبالأسباب الذاتية أو الشخصية لانتفاء المسؤول
 وانطلاقا مما سبق ذكره، فإن أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية تنقسم الى قسمين:      
 .)الأسباب الموضوعية )أسباب الإباحة 
 (1) )موانع المسؤولية( الأسباب الذاتية. 

 .هين ندرس فيهما كل واحدة على حدالشيء الذي يجعلنا نقسم هذا المطلب الى فرع     
 الفرع الأول

 وعية لانتفاء المسؤولية الجزائيةالموضالأسباب   
من قانون العقوبات بالقول "لا جريمة " أي أن  69عبر المشرع الجزائري في نص المادة      

والجدير  ،فلا تؤثر أسباب الإباحة على سلطان النص إنما تحول دون العقاب ،الجريمة تنمحي
 ومنها ،الجرائم كالدفاع الشرعي بالذكر أن هذه الأسباب منها ما يكون عاما يطبق على شتى

شر حق نشر الأخبار والتبليغ عن الجرائم ونو  كحق النقدرا على جرائم الصحافة ما يكون مقتص
 .(2) ما يجري في المحاكمات وتنفيذ أمر القانون

  المباحأولا: حق النقد 
 شأنه من النقد هذا أن شك ولا فعلا وقعت التي التصرفات أحد في الرأي إبداء هو النقد حق     

 النقد في الحق ويستندالصواب،  إلى وتوجيهه خطأ من التصرف عليه ينطوي بما المجتمع تبصير

 .(3)آرائهم عن التعبير في حرية من للناس ما إلى
 نص هو الإباحة هذه وسند الإباحة، أسباب من سببا النقد حق المصري المشرع اعتبر وقد     

 بنية ارتكب فعل كل على العقوبات قانون أحكام تسري لا بمقتضاها والتيع  ق من 81 المادة

                                                           
 .33، صطارق كور، المرجع نفسه : انظر )1 (
 .62صالمرجع السابق،  ،بن عيسى كهينة، برانسي سليمة : انظر )2 (
 . 020راوي حليمة، المرجع السابق، صزك : انظر )3( 
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على خلاف المشرع الجزائري الذي يعترف بحق ، (1)الشريعة بمقتضى مقرر بحق عملا سليمة
 الجزائري المشرعالإشارة أن وتجدر  ،م ينص عليه كسبب من أسباب الإباحةالنقد إلا أنه ل

 النقد يشكل لا"000 المادةنصت  حيث ،0920 لسنة الإعلام قانون في النقد حق على نص

 ."القذف جرائم من جريمة وسيرها العمومية المصالح تنظيم تحسين إلى الرامي البناء
 مما إليه الموجه صالح في ليس تعليقا أو رأيا يتضمن منهما كلا أن في القذفو  النقد تشابهوي     

 المساس دون بالواقعة النقد يتعلق ذلكغير ، بينهما الفصل صعوبة الأحيان بعض في يثير

 .(2)نفسه بالشخص المساس هو القذف أن حين في بالشخص
 شروط وهي: ولحق النقد      

 تكون الواقعة من صنع الخيال ألاأي  ،يستند النقد إلى واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور أن-1
 .(3) تكون الواقعة سرية وألا
 .تكون الواقعة ذات أهمية للجمهور أن-2

 ركون النقد مبررا للشتم أو التشهيأن ي أي لا يجوز ،النقد ملائمة للواقعةتكون عبارات  أن-3
 أو التجريح.

 .الانتقام و التشهير قصدلا  العامة للمصلحة انتقاده يكونف ،يكون النقد بحسن نية أن-4
 نشر الأخبار والتبليغ عن الجرائمحق  :ثانيا
ن للصحافة الحق في نشر الأخبار والتبليغ عن الجرائم في إطار ما يسمح به القانون إ     

 باعتبار أن للمجتمع الحق والمصلحة ،ذلك أن الوظيفة الأساسية للصحافة هي نشر الأخبار
من القانون الوضعي  26المادة  نص يؤكده ما وهذا، الاجتماعيةفي أن يعلن ما يجري في بيئته 

 والإدارات الهيئات كليجب على  '' :كالآتي جاءت والتي بالإعلام المتعلق 00-20رقم 

 في المواطن حق يكفل بما يطلبها التي والمعلومات بالأخبار الصحفي تزود أن والمؤسسات

                                                           
 . 00انظر: عبد لحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .020انظر: نبيل صقر، المرجع السابق، ص )2(
 .عليه معاقب وهو مهني طابع ذات كانت إذا وخصوصا للسر إفشاء نقدها فتعتبر سرية كانت إذا الواقعة لأن )3(
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شر توفر فيه مجموعة وهذا الن ،"بهما المعمول والتشريع يضعو ال القانون هذا إطار وفي الإعلام،
 : من الشروط هي

 يكون موضوع الخبر ذا صبغة إدارية أو جنائية. أن-0
 يتم توجيه النشر الى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة. أن-0
 .(1) يقصد من النشر تحقيق المصلحة العامة أن-6

 ر ما يجري في المحاكمات العلنية ثالثا: نش
" تعلل الأحكام القضائية وينطق بها  000في مادته  0993ينص دستور الجزائر لسنة      

ه فالإعلام يجوز ل ،هم ضمانات المتقاضي علانية الجلساتأإذ تعتبر في جلسات علنية" 
ور جمهدون السرية لتصل الى أكبر عدد من ال ،"ل ما يجري في المحاكمات العلانيةنشر ك

ء ستند الصحفي لهذا الحق في انتفاسلطان الحق، لكن لكي ي ووبهذا تتحقق العدالة ويعل
 هي: و  روطيجب أن تتوفر في ذلك بعض الشالمسؤولية الجزائية 

لا اعتبرت ،أن تنشر إلا الجلسات العلنية يجب-0  بحيث لا يمتد النشر الى الجلسات السرية وا 
 جريمة صحفية. 

 .(2) يجب أن يكون النشر بحسن نية إذا هدف الناشر تحقيق المصلحة العامة كما-0
 ع الشرعيرابعا: الدفا

عقوبات من قانون ال 69لقد تناول المشرع الجزائري الدفاع الشرعي في نص المادة      
 ة للدفاعه الضرورة الحاللا جريمة إلا إذا كان الفعل قد دفعت إلي ،الجزائري والتي تنص حرفيا

فالمشرع هنا قد سمح  لغير أو عن مال مملوك للشخص ..."عن النفس أو عن ا المشروع
جرائم ما المقصود بهنا ولكن السؤال  ،بالدفاع الشرعي ضد الجرائم التي تهدد سلامة النفس

ض بالعر  هالنفس ؟، جرائم النفس متعددة يمكن أن تمس سلامة الجسم كالقتل، وقد تمس
داء الدفاع بإبار كالقذف، وهذا يعني أنه يمكن يضا بالشرف والاعتأ هكالاغتصاب، وقد تمس

الشرعي في الجرائم التي تشكل اعتداء على شرف واعتبار الناس، وبالتالي فالجرائم الصحفية 
                                                           

 .39طارق كور، المرجع السابق، ص: انظر )1(
 .72، صنفسه مرجعال ،كور: طارق انظر )2(
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يمكن إعمال الدفاع الشرعي فيها، بالرغم من بعض الآراء التي قالت بأن الاعتداء الذي يأتي 
أن تكون في ارتكابه قوة مادية لإبعاد الخطر، غير أن هذا الرأي عنه حق الدفاع الشرعي لابد 

وعليه ، دها جاءت مطلقةنج من قانون العقوبات 69نص المادة لأنه بالنظر إلى عموم  ،نسبي
 .(1)جرائم الصحافة تبيح الدفاع الشرعيمرة أخرى 

 تنفيذ ما أمر به القانون خامسا:
ريدة نون والقضاء على الجبأمر من القا أولحالات التي يفرض فيها القانون هناك بعض ا     

ة نشر خبر أو معلومات، حتى لو كانت تلك المعلومات تمس بمصلحة الغير فهي فيأو الصح
كوجوب نشر مقال من يريد الرد على مقال صدر عن غيره يذكر  ،مباحة بأمر من القانون

 نها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا. عنه أخبار ووقائع غير صحيحة من شأ
 الفرع الثاني

 الأسباب الذاتية لانتفاء المسؤولية الجزائية
تعتبر الإرادة العنصر الرئيسي المكون للقصد الجنائي، فالقيمة القانونية تكمن في علم      

حدث أن يوأن يكون مميزا بين الصح والخطأ، غير أنه  الجاني بكافة الأفعال التي يرتكبها
قة وبالتالي تنتفي المسؤولية المتعل ،هذه الإرادة لعوامل تمحي عنها ذلك التمييز تتعرض

 وهي كالتالي: ،(2) تحققها يعفي الجاني من العقابو لجاني بالشخص ا

 الجنون :أولا
على  حيث يفقد المرء القدرة على التمييز أو ،يقصد بالجنون الاضطراب في القوى العقلية     

من قانون العقوبات  07، وهذا ما تناوله المشرع في نص المادة (3) السيطرة على أعماله
ه ل تضمنه القول أو المقال من الجرائم، وبالتالي لا عقاب عمافلا يعتبر مسؤولا ، (4) الجزائري

  في قانون الإعلام وقانون العقوبات. معاقب عليه عن كل قذف

                                                           
 .70، صنفسه، المرجع طارق كور :انظر )1(

 .602ص  عبد الله سليمان، المرجع السابق،: انظر )2(
 .039ص ،0222 ،، الجزائر، دار هومة7طأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، انظر:  )3(
  "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة...." من قانون العقوبات الجزائري 07المادة  )4(
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 صغر السن: ثانيا
لا توقع على القاصر الذي لم من قانون وقانون العقوبات على أنه "  09تنص المادة       

ا فمن خلال النص لا يسأل من كان قاصر يكمل سن الثالثة عشر إلا تدابير الحماية والتربية"، 
 ة. بل يخضع فقط لتدابير الحماية أو التربي

ر لشخص نشلكن يمكن أن ت ،وفي جرائم الصحافة لا يتصور وجود صحفي صغير السن     
سواء عمدا أو بطريقة غير مقصودة، هنا لا يسأل عن ذلك ، صغير السن بعض المقالات
 .(1) الفعل باعتباره صغير السن

 الإكراه وحالة الضرورة: ثالثا
قانون العقوبات الجزائري نقسم الإكراه وحالة الضرورة الى  من 02ة انطلاقا من الماد     

قسمين: قسم معنوي يمثل ضغطا على إرادة الشخص إذ يدفعه إلى سلوك موصوف بأنه جريمة 
أن الشيء الذي يميز الإكراه عن حالة الضرورة أن الإكراه المعنوي  رفي نظر القانون، غي

ا نسان كملإحالة الضرورة يمكن أن تحدث عن ا بينما ،يكون صادرا دائما عن إرادة الإنسان
ومثال على ذلك قيام شخص بتهديد صحفي بالقتل أو  ،عن طريق الطبيعةتحدث يمكن أن 

قتل أحد أقاربه إذا لم يكتب مقالا يهين فيه دينا معينا أو رئيس دولة معينة. أما القسم المادي 
ائية عن ز المادي ينفي صفة المسؤولية الج العضوية التي يقوم بها الإنسان، فالإكراه هو الحركة
 .(2) كأن يجبر شخص بالقوة لكتابة مقال يتضمن في أسطره قذفا الشخص

 الثانيالمبحث 

 القذف لمقرر في التشريع الجزائري لجريمةالجزاء ا 
فراد الأ بحقوق تتعلق التي العامة والخاصة المصالح حماية العقوبات قانون من يعد الهدف     

 بمدى عالمجتم في هاته العقوبات وتكمن فعالية جزاءات، من يفرضه ما خلال وحرياتهم من
خاصة إن كانت هذه المصالح تمس شرف الشخص  المصالح، حماية من العقوبة تحققه ما

                                                           

 .76كور، المرجع السابق، صطارق : انظر )1( 
 .70 ، صطارق كور، المرجع نفسه: انظر )2( 
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 القاضي ويوقعه المشرع يقرره جزاء أنها على العقوبة تعرفو  ،تحط من قدره ومكانتهواعتباره و 

 وتحذير لمن يريد أن يقوم بها. الجريمة ارتكاب في مسؤوليته تثبت من على

لف لجريمة القذف وهل يخت الجزائري الجنائي المشرع قررها التي العقوبات إذن هي فما     
 الجزاء باختلاف المقذوف؟  

ة العقوبة بحيث ستتم دراس ،العقوبات التي نصها المشرع في هذا المبحثبذلك سنفصل      
والرسول  ت، الهيئاالجمهوريةوالعقوبة الموجهة لرئيس ، الموجهة للأفراد في )المطلب الأول(

 عليه الصلاة والسلام في )المطلب الثاني(.

 الأولالمطلب 
 عقوبة القذف الموجه للأفراد 

التي  الجريمة على مترتب كأثر الجاني يتحملها التي القانونية التبعية هو الجنائي الجزاء     
 الجرائم أهم من جريمة القذف بذلك تعتبر، اية المجتمع والضحية ورد اعتبارهوحم ،(1)اقترفها

 القذف ريمةج الجزائري المشرع خصص وقد ،الأشخاص شرف واعتبار على الاعتداء مجال في

الأول  الفصل من الخامس القسم تحت جعلها والتي ج ع ق 092و 296 المواد بنص العادية
عقوبة  بالدراسة تتناول سوفوبطبيعة الحال  ،الأفراد ضد والجنح الجنايات في الباب الثاني ضمن

 )الفرع الثاني(. دينأو وعقوبة قذف مجموعة عرقية  ،)الفرع الأول( فرادقذف الأ
 الأولالفرع 

 عقوبة قذف الأفراد الطبيعيين 

من قانون  092ديل المادة حيث جاء في تع .(2)الطبيعيينيقصد بالأفراد الأشخاص و      
( أشهر 3( إلى ستة )0على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهرين ) يعاقب) العقوبات

 حيةالض صفح دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويضع 022.222دج إلى 00.222 وبغرامة من
ق.ع يعاقب مرتكب جريمة جنحة القذف الموجه  092من خلال المادة . (الجزائية للمتابعة حدا

الحبس بالكتابة أو الصور ب النظر عن الوسيلة المستعملة سواءللأشخاص الطبيعيين بغض 
                                                           

 .062ص المرجع السابق، ، حليمة: زكراوي انظر )1(
 .069، ص السابق، المرجع الخاص ، الوجيز في القانون الجنائيبوسقيعةأحسن انظر:  )2(
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فيمكن  دج، 022.222دج إلى  00.222وبغرامة من  لمدة تتراوح بين شهرين الى ستة أشهر
س، وفي حال صفح الضحية عن الجاني للقاضي فرض عقوبة الحبس دون الغرامة والعك

نت من كا حيث ،ويتبين أن المشرع رفع من عقوبة الغرامةتتوقف إجراءات المتابعة الجزائية. 
 .أبقى على عقوبة الحبسدج و  02.222دج الى  00.222

 الفرع الثاني
 الافراد المنتمون الى مجموعة أو دين 

ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية  ممن إلى شخص أو أكثرالموجه القذف  ويقصد به     
 .(1) انالسكو التحريض على الكراهية بين المواطنين أ هأو إلى دين معين، وكان الغرض من

بظرف مشدد وهو إذا كان القذف موجهاً  لثةفي فقرتها الثا ق ع ج 092 جاءت المادةف     
إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين، وكان غرضه  ينتمونإلى شخص أو أكثر 

غرامة من و تكون العقوبة من شهر إلى سنة كراهية بين المواطنين أو السكان التحريض على ال
 .دج أو إحدى هاتين العقوبتين 022.222دج إلى  02.222

 جنحةوصف الى وتجدر الإشارة أن هذه العقوبات هي عقوبات جريمة القذف المنطوية عل     
أما في حالة المخالفة فإن التشريع الجزائري لم يتطرق إلى هذه الحالة تاركا فراغا قانونيا، غير 

غرامة وبالتالي تكون العقوبة ال ،ل القضائيعليه العم استقرلما  وفقا 0ف 036أنه تطبق المادة 
ثلاثة أيام على المشرع أن يعاقب الجاني بالحبس لمدة  كما أجاز ،دج 3222إلى 6222من 

 .(2) لةالمعد 036الأكثر طبقا للمادة 
لال من خمهما كان عرقهم أو دينهم يحمي قانون العقوبات خصوصية المواطنين بذلك      

 شرفهم أو اعتبارهم.ؤثر على ت عبارات أو تلميحاتالمعاقبة على أي 
 
 

                                                           

 .060ص ،المرجع نفسه أحسن بوسقيعة،: انظر )1( 
 .30ص السابق، المرجع بوشليق، كمال: انظر )2( 
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 المطلب الثاني
 والهيئاتالقذف الموجه الى رئيس الجمهورية جزاء جنحة  

تبين أن قانون العقوبات استحدث الجرائم الماسة ي 003و مكرر 000بالرجوع إلى المواد      
بالشرف والاعتبار والتي تستهدف طائفة معينة من الأشخاص وهم صفة رئيس الجمهورية 

لهؤلاء ترجع  اصةوالهيئات والرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل العلة في تخصيص عقوبات خ
على سيادة  اعتداءإنما يعد  ف واعتبار رئيس الجمهوريةفالاعتداء على شر  ،م ومكانتهملصفته
يعتبر مساسا بالدين  ف إنمابعبارات القذعليه الصلاة والسلام  ومساس الرسول ،الدولة

مساسا عد يكما أن الاعتداء على هيئات الدولة التي ترمز إلى استقلالها وسيادتها  ،الإسلامي
 .العامةبالمصلحة 

 الفرع الأول
 عقوبة القذف الموجه الى رئيس الجمهورية 

ما يميز قانون العقوبات المعدل، إفراده لمادة خاصة بحماية رئيس الجمهورية من القذف      
: "يعاقب بغرامة من في فقرته الأولى مكرر منه 000، حيث تنص المادة (1)هالموجه ل

إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة كل من أساء  دج022.222دج إلى 022.222
أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث  ةذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابأو سبا أو ق

 ."الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى
حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من نفس  حالة العود،متى اقترنت بتضاعف العقوبة و      
وتجدر الإشارة أن التعديل الأخير لقانون العقوبات قد ألغى عقوبة الحبس ورفع من  المادة،

وبغرامة من  (00) شهراعشر  إلى اثني( 26)ر من ثلاثة أشهعقوبة الغرامة إذ كانت العقوبة 
عقوبة هنا مهما كانت طريقة وال، دج أو احدى هاتين العقوبتين 002.222دج إلى 02.222

 ةوسيل يي ألية لبث الصوت أو الصورة أو بأالقذف سواء بالكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأ
 .(2)إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

                                                           
 .97بوعمرة إلهام، المرجع السابق، صانظر:  )1( 
 .30المرجع السابق، ص ،انظر: كمال بوشليق )2( 
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العلة من وراء تخصيص عقوبة لذلك حماية شخص رئيس الدولة من كل فعل أو قول      
وكذا حماية الصفة أو المركز الذي يحتله بوصفه ممثلا  ،اعتبارهيمس كرامته أو شرفه أو 

    .(1)الجمهورية ينال من هيبة الدولة والنظام القائم شك فيه أن قذف رئيس لا فمما ،للدولة

ساءة لشخص رئيس الجمهورية بالقذف حتى يتحقق السلوك الإوالمشرع الجزائري ربط     
ذاعته إهنا لا تنطوي فقط على القذف بل  فالعلانية العلانيةهم شرط لذلك هو أو  ،الاجرامي

بالتالي إن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية يكون ر، النحو الذي يجعله يصل الى الجمهو ب
       .(2)حسب صفته الوظيفية، أو مركزه السياسي وليس بوصفه إنسانا فقط

 الفرع الثاني
 عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات

عديله الى غاية ت ينص على عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات العقوبات لم يكن قانون     
 .(3)03/29/0220 في المؤرخ 20/29في قانون 

 جلسم الوطني، الشعبي المجلس الأمة، مجلس البرلمان، النظامية مثل ويقصد بالهيئات     
وحدد المشرع عقوبات على كل . (4)الدولة مجلس العليا، المحكمة الحكومة، الوزراء، مجلس

ونها تعد ك استقلال الدولة وسيادتها، إلى ترمز من يتطاول أو يعتدي على هذه الهيئات التي
 على تطبق أنه على العقوبات قانون من 003 فقد نصت المادة ،مساسا بالمصلحة العامة

 ئيةالقضا الجهات ضد أو غرفتيه إحدى أو البرلمان ضد الموجه القذف أو السب أو الإهانة
 صالمنصو  العقوبات أخرى، عمومية أو نظامية هيئة أية أو الشعبي الوطني الجيش ضد أو

  .الغرامة تضاعف العود، حالة مكرر وفي 000 المادة المذكورة المادة في عليها

                                                           

 .060انظر: مراح نعيمة، المرجع السابق، ص )1( 
 .020صلمرجع السابق، انظر: لسود موسى، ا )2( 
 .30، صالسابق، المرجع بوشليق انظر كمال )3( 
 .060ص السابق، المرجع نعيمة، مراح: انظر )4( 
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ون رقم عقوبات بموجب القانإثر تعديل قانون ال في العقوبة أعيد النظرتجدر الإشارة أنه و      
قوبة الحبس وجعل مبلغ الغرامة حيث تخلى المشرع عن ع ،0200-22-0المؤرخ في 00-00
 .(1)دج 022.222 الى دج 022.222 نم

القذف تعلق الأمر بسواء يجيز قانون العقوبات بوجه عام  لاوة على العقوبات الأصليةعو      
الشخص المدان لارتكابه جنحة بالعقوبات  م علىالحك ،الموجه إلى الأفراد أو إلى الهيئات

إغلاق  ،المنع من ممارسة مهنة أو نشاط :في المتمثلةرية المقررة للجنح التكميلية الاختيا
الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات  ،المؤسسة

و أ من استصدار رخصة جديدةمع المنع الدفع، سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغاؤها 
 .)2(سنوات 0سحب جواز السفر، وذلك لمدة لا تتجاوز 

 الفرع الثالث

الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء ومعالم الدين ة القذف الموجه إلى عقوب 
 والشعائر

وح ر إن حماية شرف واعتبار الهيئات والأفراد في المجتمع يكتسي أهمية بالغة في تثبيت      
مقدسات ب في حالة المساسوالاستقرار والسكينة في المجتمع، لكن لا يتحقق هذا  الانتماء للوطن

 السلامو  الصلاة عليه الرسول إلى الموجه القذف ئريزاالج المشرع يعاقبلذلك  ،أفراده ومعتقدات

 طريقةبغض النظر عن  ائر الدين الاسلاميشعو  الدينية بالمعالمالاستهزاء  كذاو  ،الأنبياء باقيو 

 نواتمن ثلاث س بالحبس ،أخرى وسيلة ةأي أو التصريح أو الرسم أو بالكتابة نتاك سواءً ، نشرها

 ما هذاو  العقوبتين إحدى أو دج 022.222ى إل 50.000 من ماليةوبغرامة  سنوات خمس إلى

عقوبة القذف الموجه  وتجدر الإشارة أن المشرع قد شدد في. 0مكرر 000 المادة به جاءت
لقذف الأخير مقارنة بعقوبة االى الرسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي في التعديل 

                                                           

 .002ص السابق، المرجع الخاص، الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن: انظر )1( 
 .000صنفسه، المرجع  ،بوسقيعة أحسن انظر: )2( 
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ما أن المشرع ك دنيوية،قيم  كل المساس بالمعتقدات يتجاوز كون ،الموجه الى الرئيس والهيئات
 .(1) الى الأحكام العامة ص في حالة العود بذلك يلجألم يحدد حكم خا

 لالفص أحكام ضمن الهيئات إلى الموجهة القذف عقوبة بإدراج قام ونلاحظ أن المشرع     
 قسمال في وتحديدا ،العمومي الشيء ضد والجنح بالجنايات الخاص الأول الباب من الخامس
على غرار القذف الموجه إلى الافراد أدرجه  ،الموظف على والتعدي الإهانة بعنوان الأول
 تحديداو  الأشخاص ضد والجنح بالجنايات الخاص الثاني الباب من الأول الفصل أحكام ضمن
 الأشخاص. واعتبار شرف على الاعتداء بعنوان الخاص القسم في

ن حتىو        ييقتض القذف أن أساس على العلني غير القذف إلى يشر لم المشرع كان وا 
 وهي ي،العلن غير السب حكم العلني غير القذف على الفرنسي القضاء طبق فقد العلنية،
 المادة حسب دج 3222 إلى دج 6222 من بغرامة الجزائري المشرع عليها يعاقب مخالفة
 .(2) العقوبات قانون من 0/ 036

 الفرع الرابع
 المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام الحالة الخاصة بجريمة القذف              

 عندما ترتكب الجريمة بواسطة وسائل الإعلام لأحكام خاصةتخضع المسؤولية الجزائية      
صدور قانون الإعلام الجديد و  ،00-00لعقوبات بموجب القانون رقم إلى غاية تعديل قانون ا

تنص على أنه في حالة ارتكاب مكررا ق ع  000 كانت المادة ،0200-20-00بتاريخ 
ولين عن وضد المسؤ  ،الفعلالجريمة بواسطة نشرية فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب 

  .(3)النشرية وعن تحريها وكذلك ضد النشرية نفسها
مكرر في تعديل قانون العقوبات بموجب قانون  000المشرع ألغى نص المادة  أن إلى     
ومن جهته تضمن قانون الاعلام الجديد الصادر  ،0200-22-0 في المؤرخ 00-00رقم 

                                                           
 .621السابق، ص المرجع، موسى: لسود انظر )1(
 .26كمال بوشليق، المرجع السابق، ص: انظر )2(
 .614، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابقانظر:  (3)



 أحكام المسؤولية الجزائية والجزاء المترتب على قيامها                   الثانيالفصل 
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 طريق نع المرتكبة للجرائم بالنسبة المسؤولية بخصوص جديدة أحكاما 0200-20-00بتاريخ 
 :حالتينبين  000وميزت المادة  وسائل الاعلام
 الكترونيوالرسوم المنشورة في نشرية دورية أو جهاز اعلامي  أولا: المحررات

 ونيالإلكتر يتحمل المسؤولية كل من المدير مسؤول النشرية أو مدير الجهاز الإعلامي       
من طرف نشرية دورية أو صحافة نشره يتم  كتابة أو رسمكل  وصاحب المحرر أو الرسم

 .إلكترونية
-عيسمأو البصرية التي يتم بثها من طرف مصلحة اتصال /والمعلومات السمعية -ثانيا

 الانترنتأو عبر  بصري
 نتتر أو عبر الان البصري-السمعييتحمل المسؤولية كل من مدير مصلحة الاتصال      

.(1)من خلال مصلحة اتصال سمعي بصري أو عبر الانترنت وصاحب المعلومة التي بثها

                                                           

 .616حسن بوسقيعة، المرجع نفسه، صأ : انظر )1( 
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جريمة القذف انتشارا واسعا وسط المجتمع وأصبحت تهدد مصالح الأشخاص شهدت      
ذا ما وه ه الحقوق حماية دستورية وقانونية،مما جعل المشرع يعطي لهذ ،كالشرف والعرض

نحة وضحنا فيه الجانب الموضوعي لجالأول الى فصلين،  تناولناه من خلال هذا البحث المقسم
 القذف، أما الفصل الثاني تطرقنا فيه الى أحكام المسؤولية والجزاء.

 ويظهر لنا مليا من خلال هذه الدراسة أن المشرع حاول خلق توازن بين قانون العقوبات      
كون هذه الجريمة جريمة صحفية بامتياز في معالجة كل العناصر المتعلقة  ،علاموقانون الإ
 بالجريمة.

  :بينهارضنا للموضوع توصلنا الى عدة نتائج من ع خلال من     
فهنالك من يراها جريمة من القانون العام على أساس  ،حول طبيعة الجريمة اختلاف .0

يراها جريمة ذات طبيعة خاصة اي من من هناك و  ،أنها من الجرائم القولية والتعبيرية
 جرائم الصحافة والإعلام.

الاعتبار رف و كونها تمس الش ،فرادقذف من أخطر الجرائم وقوعا ضد الأتعتبر جريمة ال .0
 نسان.ذين يعتبران من أعز ما يملك الإال

نه يمس اعتبار المجني عليه وشرفه، فهو يجعل الواقعة محل أالعلة من تجريم القذف  .6
 سهلة التصديق وأقرب الى الاحتمال.القذف 

 بصورة تم إذا إلا القذف على يعاقب لا فالقانون ،العلانية الركن المميز لجريمة القذف .0

 .بسمعته المساس إلى يؤدي بما عليه بالمجني التشهير يتحقق بذلك لأنه علنية،
وهذا يمثل استثناء من  ،دوما الإضرار مفترضان قصدفي جنحة القذف سوء النية و  .0

 ليه إثبات صحة الوقائع محل القذفلأن من يقذف شخص أو هيئة ع ،القاعدة العامة
 .كما أن حسن النية الذي يتذرع بها المتهم تعفيه دائما من العقاب

ص بل اعتبر الشخ ،عن هذه الجرائم يعيمساءلة الشخص الطببتفي المشرع يكلم  .3
 .ق. ع 6رر كم 626المادة  قوذلك وف ياضا مسؤولا جزائيمسؤول أ يالمعنو 
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بالنسبة للجزاء جعل العقوبة في القذف على الأشخاص عقوبة تخييرية، أما العقوبة  .7
دد العقوبة وقد ش فقد جعلها ثابتة ولكن أقل جسامة، المقررة لرئيس الجمهورية والهيئات

 فيما يخص المساس بشعائر الدين الإسلامي.
تنتجة من خلال دراستنا للموضوع سنحاول تقديم جملة من بالنظر للنقائص المس     

 الاقتراحات والحلول التالية:
ن انتشار هذه الجريمة بشكل واسع في المجتمع دليل على فقدان النص العقابي قيمته إ .0

ياسة مما يستوجب مراجعة الس ،الردعية بانتشارها دون الاكتراث للجزاءات المقررة قانونا
 .جزائري في مواجهة هذا النوع من الجرائمالعقابية للمشرع ال

 عقوبة ينوتقن ،تقلةة وذلك في مادة مسيبدقة مختلف طرق العلان لتحديدر ييوضع معا .0
 .عليها منصوص غير أخرى تعبير بوسائل تتم التي القذف جنحة

 اد قانونيةواستحداث مو  ،التكنولوجي التطور مسار بمواكبة الجزائري المشرع قيام ضرورة .6
 نم وكذلك ،الاجتماعي التواصل مواقع لمستخدمي الجزائية المسؤولية حكامأ تنظم
 .القذف محل الواقعة بمشاركة يقوموا

 اشتراط قصد القاذف المساس بورثته. تجريم قذف الأموات دون .0
هذه  تحديدلسهولة  انون خاصق في عنها المترتبة المسؤوليةو  الإعلام ئمار النص على ج .0

 قيامها. والمسؤولين عنالجرائم 
خلاصة القول لكل شخص الحق في التمسك بحقه في الرأي والتعبير على ألا يتعسف      

 مصالحهم وخصوصا شرفهم واعتبارهم.أو يخرج عن الحدود التي تمس حقوق الاخرين و 
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11الملحق رقم   

المتعلق بالإعلام 15-12قانون   
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 ختامية نموذج عن مذكرة دفاع
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 المراجع باللغة العربية
 لمراجع العامةا-( 1
 ،الجرائم ضد الأشخاص والأموال القانون الجنائي الخاصالوجيز في بوسقيعة،  أحسن-0

 .0223دار هومة،  ، الجزائر،0 ط ،0الجزء 
 . 0222 ،، الجزائر، دار هومة7طبوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام،  أحسن-0
أبو الروسي، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحياء  أحمد-6

لمكتب ا الإسكندرية، الجزء الرابع، والفنية،العام والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونية 
 .0997الحديث، الجامعي 

ديوان  جزائر،ال ،0 ط، (الجريمة) ماالقسم الع العقوباتعادل قورة، محاضرات في قانون -0
 .0990 ،المطبوعات الجامعية

ديوان  ، الجزائر،0ط ،0جالعام، الله سلميان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم  عبد-0
 .0220 المطبوعات الجامعية،

 .0223 للنشر،دار هومة  ،الجزائر، 0، طالمجيد زعلاني، قانون العقوبات الخاص عبد-3
 المطبوعات دار الإسكندرية، ،الخاص القسم العقوبات قانون شرح الشاذلي، الله عبد فتوح-7

 .0220 الجامعية،
 ، الجزائر، ديوان3ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح نجم، صبحي محمد-2

 .0220 الجامعية، المطبوعات
 النهضة دار ، مصر،0الخاص، ط القسم العقوبات قانون شرح حسني، نجيب محمود-9

 .0923 العربية،
 المراجع المتخصصة-( 2
ب التنفيذي للإصدارات ، المكت0إبراهيم عبد الخالق، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، ط-1

 .0220، القانونية
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صحافة، وال النشر جرائم في الوجيز والصحافة، النشر جرائم في الوجيز سند، سعدحسن -0
 .0220 ،الاسكندرية، دار الفكر الجامعي

 ،جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري )دراسة قانونية بنظرة إعلامية( لعلاوي،خالد -6
 .0200الجزائر، دار بلقيس، 

 .0222دار الهدى، ، جرائم الصحافة، الجزائر، كورطارق -0
فشاء والسب القذف ئمجرا ،المنشاوي الحميد عبد-0  ،الجديدة الجامعة دار الأسرار، الإسكندرية، وا 

0220. 
 المعارف، الصحافة والنشر، مصر، منشأة جرائم التعبيرية الجرائم الشواربي، الحميد عبد-3

0220. 
، 6ط نون،والقاعبد الخالق النووي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة -7

 .0920، منشورات المكتبة العصرية ،بيروت
 لقانونية،االكتب  دار ،الجنائية عنهما، القاهرةعدلي خليل، القذف والسب وتحريك الدعوى -2

0993. 
، 0الوضعية، ط والقوانين الشريعة بين مقارنة دراسة القذف جريمة طوالبة، حسن علي-9

 .   0992 والتوزيع، للنشر الثقافة دار الأردن، مكتبة
 باجتهاد مدعمة مقارنة تحليلية دراسة) والاعلامجريمة القذف بين القانون  كمال بوشليق،-02

دار الهدى ، روالاعلام(، الجزائ العقوبات قانون ضوء على الإعلام القضاء للرجال القضائي
 .0202للطباعة والنشر، 

صر، م الكاذبالمشكلات العملية في جرائم القذف والسب والبلاغ  هرجة، مجدي مصطفى-00
 .0990 للنشر،دار محمود 

 .0227 ،الهدى دار الجزائر، ،الجزائري التشريع في الصحافة مجرائ صقر، نبيل-00
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 :كتب المصطلحات والمعاجم العربية
سلام هارون، معجم مقاييس اللغة، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد ال-0
 .0999الثالثة، دار الجبل،  ،6ط

 الرسائل والأطروحات
أخلاقيات العمل الصحفي في المؤسسات الإعلامية الجزائرية دراسة بقدوري، عزالدين -0

علوم دكتوراه، كلية الرسالة مقدمة لنيل شهادة وهران، ميدانية على الصحف الصادرة بمدينة 
 .0207-0203، جامعة عبد الحميد بن باديسالاجتماعية، 

ري، انون الجنائي الجزائالاعتبار بين الشريعة الاسلامية والقو حماية الشرف  مراح نعيمة،-0
، القايدجامعة أبي بكر ب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، روحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهأط

 .0200-0200تلمسان، 
 ةجنح الصحافة من خلال قانون العقوبات وقانون الإعلام الجزائري دراس ،إلهام بوعمرة-6

، الخبر: ماليو  ،Liberté، Le Soir d’Algérieن خلال وصفية استطلاعية لجنحة القذف م
، كلية العلوم السياسية لنيل شهادة ، مذكرة0220جانفي20إلى0220 يجانف20جرائد من

 .0227-0223، الجزائروالإعلام، جامعة 
 ماجستير،ال شهادة لنيل مذكرة المكتوبة، الصحافة في الجنائية المسؤولية حليمة، زكراوي-0

 .0200-0206 تلمسان، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
لية الحقوق ك ،الماجستيرمذكرة لنيل شهادة  ،الانترنيتعياط سارة، جريمة القذف على شبكة -0

 .0200بسكرة، جامعة  السياسية،والعلوم 

 مذكرة الدولية، المواثيق ضوء على الإعلام حرية في الجزائرية التجربة هاملي، محمد-3

 .0220-0220 ،تلمسان ،بلقايدبكر  أبي جامعة الحقوق، كلية ،رماجستي
بوالريش فؤاد، حرية التعبير وجرائم الصحافة، مذكرة التخرج لنيل شهادة اجازة المدرسة العليا -7

 . 0202-0223 ،الجزائر ،للقضاء
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نيل اجازة ل سليمان نعيمة، المسؤولية الجزائية في جرائم الصافة المكتوبة، مذكرة التخرج-2
 .0202-0227 الجزائر،، المدرسة العليا للقضاء

ذكرة م ن قانون العقوبات وقانون الاعلامبن عيسى كهينة، برانسي سليمة، جريمة القذف بي-9
، جايةبمان ميرة، جامعة عبد الرح كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،لماسترتخرج نيل شهادة ا

0200-0200. 
 :المقالات

ة الاجتماعي، مجل، التكييف القانوني لجريمة القذف عبر مواقع التواصل موسىلسود -0
 .0209، رالجزائ ،0209جانفي  0جلد الخامس، العدد الدراسات القانونية والسياسية، الم

 النصوص القانونية:
 .0902ديسمبر  02الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في -0
 .0203نوفمبر 02 دستور-0
 003-33 رقم الأمر بموجب الصادر 0203 سنة يونيو في المؤرخ 20-73 رقمقانون -6

 ومتمم. معدل( 0933-23-00 في المؤرخة 09 ر ج) 0933 يونيو 2 في مؤرخ

 العدد ر،.ج بالإعلام، المتعلق 0200-20-02المؤرخ في  20-00 رقم يوضعال القانون-0

 .0200-20-00 في الصادر 06

 ،لممارسة القضائية، منشورات بيرتيالعقوبات في ضوء اأحسن بوسقيعة، قانون -5
0227/0222. 

 المواقع الالكترونية
  15:47 ،09/2020/ 01الأفراد، ضد الجرائم مقياس في محاضراتفيصل بوصيدة، -0

https://sites.google.com/site/faissal21bouseida/archives/crimeperso
  nne2 

2-www.startimes.com consulté 06/05/2020 13.30  

3-https://maraje3.com . Consulté 12/07/2020 12 :20  
 

https://sites.google.com/site/faissal21bouseida/archives/crimepersonne2
https://sites.google.com/site/faissal21bouseida/archives/crimepersonne2
http://www.startimes.com/
https://maraje3.com/
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 المراجع باللغة الفرنسية:
1-Jean Largieur et Anne-Marie largieur, Droit pénal spécial, 10éme 

édition, Dollaz. 
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